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 أحمد بن سعيد الشريف د. عبد الله بن 

راسات الإسلامية   العلوم والآداب بالنماص  كلية  –قسم الد ِّ
  بيشة جامعة 

  هـ 1444/ 10/ 27هـ         تاريخ قبول البحث:  1444/ 8/ 27تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة:  
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وصحبه ...  أمَّا بعد:

فإنَّ من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين، وأن جعل هذا الد ِّين كاملًا وصالحاً لكل 
زمان ومكان، ومن كمال هذا الد ِّين أنَّ خطاب الشَّارع لم يقتصر على بيان الأحكام من خلال  

ده،  ظاهر النصوص فقط؛ بل تعدَّى ذلك إلى التَّأويل الذي يُمكن به بيان ممراد الشَّارع ومقصو 
اض عَلى الدَّلِّيل بالتَّأويل".  ومن هذا المنطلق جاء اختياري لهذا البحث الذي كان عنوانه: "الاعتِِّ

ممقَد ِّمَة   إلى:  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت  ومشكلته، -وقد  البحث،  أهمية  وتشمل: 
ومنهجه البحث،  وخطة  السابقة،  والد ِّراسات  الأول: -وأهدافه،  مباحث:  وثلاثة  وتمهيد،   ،

الاعتِاض على الدَّليل بتأويل الظَّاهر، والثاني: الاعتِاض على الدَّليل بتخصيص العام، والثالث:  
 على الدَّليل بتقييد المطلق، وخاتمة، وثَ بْت للمصادر والمراجع، وفهرس بالموضوعات.  الاعتِاض

 أمَّا منهجي في هذا البحث فيتلخص في القضايا المعروفة وال ممتَّبعة في الد ِّراسات العلمية.
من   يُنع  بما  الخصم في كلامه  مقابلة  الاعتِاض:  أن َ معنى  البحث:  هذا  نتائج  أهم  ومن 
تحصيل مقصوده بما باينه. وأنَّ معنى التَّأويل عند علماء الأصول: صرف اللفظ عن الاحتمال  

لَّ  الظَّاهر إلى احتمالٍ مرجوح؛ لاعتض   اده بدليلٍ يصي  ر به أغلب على الظَّن من ال معنى ال  ذي دَ 
علي   ه الظَّاهر، ومعن  اه عند علماء الجدل: بيان انقداح احتمال في اللفظ، معضود بدليل آخر  

معارضاً بالظَّاهر أو يتقدَّم عليه.   -لاعتضاده بالدَّليل-من نصٍ  أو قياسٍ؛ بحيث يصير الاحتمال  
عامة والجدل خاصة    وأنَّ من أشهر الأوجه التي يرَِّد عليها سؤال التَّأويل عند علماء الأصول

ثلاثة: تأويل الظَّاهر، وتخصيص العام، وحمل المطلق على المقيَّد، وقد تناولت كل وجهٍ من هذه 
 الوجوه بشكل ممفَصَّل؛ إضافة إلى التمثيل بمسألة فقهية تطبيقية على كل اعتِاض. 

 
 التَّأويل.  – الدَّليل  –على  –الاعتِاض  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon Prophet 

Muhammad, his family, and his companions. 

It is by the grace of Allah upon us that He has made us Muslims 

and that He has made this religion complete and suitable for all 

times and places. From the perfection of this religion is that the 

discourse of the Legislator (Allah) was not limited to explaining the 

rulings through the apparent meaning of the texts only; rather, it 

went beyond that to interpretation, which can be used to clarify the 

intention and purpose of the Legislator. It is from this starting 

point, I chose this research, which was entitled: " Objection against 

Evidence through Interpretation." 

The nature of the research necessitated its division into: an 

introduction - which includes: the importance of the research, its 

problem, its objectives, previous studies, the research plan, and its 

methodology, a preface, and three chapters: the first: the objection 

to the evidence by interpreting the apparent meaning, the second: 

the objection to the evidence by specializing the general, and the 

third: the objection to the evidence by restricting the absolute, a 

conclusion, a list of references and topics. 

Keywords:  objection, evidence, interpretation. 
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  سيد البشر والصلاة والسلام على  الواحد الأحد، الفرد الصمد،  الحمد لله  

وصحبهنبينا   آله  وعلى  تسليماً  محمد،  وسَلَّم   ،.. الد ِّين  يوم  إلى                                               .  كثيراً 
 أمَّا بعد: 

الد ِّين   فإنَّ من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين، وأن جعل هذا 
لكل زمان ومكان، ومن كمال هذا الد ِّين أنَّ خطاب الشَّارع لم    اً وصالح   كاملاً 

يقتصر على بيان الأحكام من خلال ظاهر النصوص فقط؛ بل تعدَّى ذلك  
الذي يُمكن به بيان ممراد الشَّارع ومقصوده، ومن هذا المنطلق جاء   التَّأويلإلى  

 .بالتَّأويل"يل  لى الدَّلِ اض ع  الاعتِ "اختياري لهذا البحث الذي كان عنوانه: 
 أهمية البحث: 

 خلال أمور أوجزها في الآتي: تظهر أهمية البحث من 
 أهمية التَّأويل في علم أصول الفقه، وما له من أثر عظيم في هذا العلم.  (1
عدم وضوح معنى التَّأويل عند كثيٍر من طلبة العلم، وكيفية الاعتِاض   (2

 به على الدَّليل.
التَّأويل عند علماء   (3 يرَِّد عليها سؤال  التي  الكلام عن أشهر الأوجه 

الأصول عامة والجدل خاصة، وهي: تأويل الظَّاهر، وتخصيص العام، 
 وحمل المطلق على المقيَّد.

 مشكلة البحث:
 عن الآتي: -إن شاء الله-سيجيب البحث 
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 ما معنى: الاعتِاض والدَّليل؟ وما أقسام الدَّليل؟   (1
 ما معنى التَّأويل؟ وما شروط؟ وما أقسامه؟ (2
 كيف يمعتِض بالتَّأويل على الدَّليل؟  (3
 أشهر الأوجه التي يرَِّد عليها سؤال التَّأويل؟ ما  (4

 أهداف البحث:
العظيم   (1 العلم  لهذا  خدمةً  الدراسة  هذه  مثل  في  أصول  - إنَّ  علم 

 وللباحث ولطلبة العلم الشرعي.  -الفقه
 هم كيفية الاعتِاض على الدَّليل بالتَّأويل فهماً صحيحاً.فَ  (2
 معرفة أشهر الأوجه التي يرَِّد عليها سؤال التَّأويل.  (3
الأبحاث  (4 من  النوع  هذا  بمثل  الإسلامية  المكتبة  إثراء  في  الإسهام 

 الأصولية. 
 الدِ راسات السابقة:

الملك   مركز  عن  الصادرة  الجامعية  الرسائل  قاعدة  في  البحث  خلال  من 
لكتِونية؛ لم أقف  فيصل للبحوث والد ِّراسات الإسلامية، وغيرها من المواقع الإ

(؛ على الطريقة التي  الاعتاض على الدَّليل بالتَّأويلعلى دِّراَسة اختصت ب     )
التَّأويل،   تَكَلَّمَت عن  دِّراَسَات حديثة  البحث؛ ولكن هناك  أوردته  ا في هذا 

 وبيانها كالآتي.
وأثره في أصول الفقه، للأستاذ الدكتور سليمان    التَّأويل  الدِ راسة الأولى:

 ه. 1412الرحيلي، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عام  
 أوجه الشَّبه والاختلاف بين هذه الدِ راسة وموضوع البحث: 
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منهما    في أنَّ كلًا   تشابهت هذه الد ِّراسة مع موضوع البحث:   أوجه الشَّبه:
 التَّأويل.صور من   التَّأويل وشروطه وأنواعه، وبعضعن تعريف  قد تَكَلَّمَت

أنَّ الباحث  :  فيافتِقت هذه الد ِّراسة عن موضوع البحث  أوجه الاختلاف:  
في  لم يتكلَّم عن معنى الاعتِاض، ولم يتكلَّم عن معنى الدليل وأقسامه، وتوسَّع  

واكتفي   التَّأويلصور  عن  الكلام   صورة،  عن كل  الكلام  واختصر  كعدد، 
غالبها في  فيبالتمثيل  بينما  البحث  ؛  هذا  معنى    موضوع  عن  الباحث  تكلَّم 

التي أشهر الأوجه    كما تكلَّم الباحث عن  الاعتِاض والدليل، وأقسام الدليل،
، تخصيص العام، و الظَّاهرتأويل    :وهي،  وبشكل ممفَصَّل  التَّأويليرَِّد عليها سؤال  

 والتمثيل بمسألة فقهية تطبيقية على كل اعتِاض.، المقيَّدل المطلق على وحم 
المعاصرين  التَّأويل   :الثانيةالدِ راسة   وقراءات  الأصوليين  ضوابط  ، بين 

طه محمد  من  لإبراهيم  ماجستير  رسالة  بفلسطين،  القدس  عام  جامعة   ،
 م. 2001

 أوجه الشَّبه والاختلاف بين هذه الدِ راسة وموضوع البحث: 
منهما    في أنَّ كلًا   تشابهت هذه الد ِّراسة مع موضوع البحث:   أوجه الشَّبه:

 عن تعريف التَّأويل وشروطه وأنواعه. قد تَكَلَّمَت
أنَّ الباحث  :  فيافتِقت هذه الد ِّراسة عن موضوع البحث  أوجه الاختلاف:  

يتكلَّم  لم يتكلَّم عن معنى الاعتِاض، ولم يتكلَّم عن معنى الدليل وأقسامه، ولم  
  موضوع هذا البحث  ؛ بينما في التَّأويلالتي يرَِّد عليها سؤال    عن أوجه الاعتِاض

كما تكلَّم الباحث    تكلَّم الباحث عن معنى الاعتِاض والدليل، وأقسام الدليل،
تأويل    :وهي،  وبشكل ممفَصَّل  التَّأويلالتي يرَِّد عليها سؤال  أشهر الأوجه    عن



 

 

236 
لِيل بِالتَّأويل   الاعتِاض ع لى الدَّ

 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

و الظَّاهر العام،  وحم تخصيص  المقيَّد،  على  المطلق  فقهية  ،  ل  بمسألة  والتمثيل 
 تطبيقية على كل اعتِاض.

، رسالة لكنعان مصطفى سعيد،  عند الأصوليين  التَّأويل  :الثالثةالدِ راسة  
 م. 2007، عام جامعة النجاح بفلسطينماجستير من  

 أوجه الشَّبه والاختلاف بين هذه الدِ راسة وموضوع البحث: 
منهما    في أنَّ كلًا   تشابهت هذه الد ِّراسة مع موضوع البحث:   الشَّبه:أوجه  

 عن تعريف التَّأويل وشروطه وأنواعه. قد تَكَلَّمَت
أنَّ الباحث  :  فيافتِقت هذه الد ِّراسة عن موضوع البحث  أوجه الاختلاف:  

لم يتكلَّم عن معنى الاعتِاض، ولم يتكلَّم عن معنى الدليل وأقسامه، ولم يتكلَّم  
  موضوع هذا البحث  ؛ بينما في التَّأويلالتي يرَِّد عليها سؤال    عن أوجه الاعتِاض

كما تكلَّم الباحث    تكلَّم الباحث عن معنى الاعتِاض والدليل، وأقسام الدليل،
تأويل    :وهي،  وبشكل ممفَصَّل  التَّأويلالتي يرَِّد عليها سؤال  أشهر الأوجه    عن

و الظَّاهر العام،  وحم تخصيص  المقيَّدل  ،  على  فقهية  ،  المطلق  بمسألة  والتمثيل 
 تطبيقية على كل اعتِاض.

يميائيَّات    وحدة النَّص والتَّأويل  :الرابعةالدِ راسة   بين الفكر الأصولي والس ِّ
، عام  جامعة مولود معمري بالجزائر، رسالة ماجستير من  لبلال لكحل،  التَّأويلية
 م. 2014

 أوجه الشَّبه والاختلاف بين هذه الدِ راسة وموضوع البحث: 
منهما    في أنَّ كلًا   تشابهت هذه الد ِّراسة مع موضوع البحث:   أوجه الشَّبه:

 من شروطه. عن تعريف التَّأويل وبعض قد تَكَلَّمَت
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أنَّ الباحث  :  فيافتِقت هذه الد ِّراسة عن موضوع البحث  أوجه الاختلاف:  
معنى الدليل وأقسامه، ولم يتكلَّم  لم يتكلَّم عن معنى الاعتِاض، ولم يتكلَّم عن  

؛  التَّأويلالتي يرَِّد عليها سؤال    عن أنواع التَّأويل، ولم يتكلَّم عن أوجه الاعتِاض 
في البحث  بينما  هذا  والدليل،    موضوع  الاعتِاض  معنى  عن  الباحث  تكلَّم 

التي يرَِّد  أشهر الأوجه    كما تكلَّم الباحث عن  وأقسام الدليل، وأنواع التَّأويل،
العام، و الظَّاهرتأويل    :وهي،  وبشكل ممفَصَّل  التَّأويلعليها سؤال   ، تخصيص 

 والتمثيل بمسألة فقهية تطبيقية على كل اعتِاض.، ل المطلق على المقيَّدوحم 
 خطة البحث: 

مقدمة،   من  البحث  هذا  مباحثو وتمهيد،  يتكون  وخاتمة، ثلاثة   ،
 وفهارس علمية، ورسمها كالآتي:

 التعريف بعنوان البحث، وتحته ثلاث مسائل:التمهيد: 
 التعريف بالاعتِاض. : الأولى سألةالم
 .وأقسام الأدلة الشرعيةالتعريف بالدَّليل، : ةالثاني سألةالم
، وأقسامه، وشروطه، والأوجه التي يرَِّد عليها  لتَّأويلالتعريف با:  لثةالثا  سألةالم
 . التَّأويلسؤال 

الأول:   بالمبحث  الدَّليل  على  الظَّاهر الاعتاض  وتحته  تأويل    أربعة ، 
 : مطالب

 تمهيد: التعريف بالظَّاهر لغةً واصطلاحاً.
 المقصود بسؤال الظَّاهر، وأوجه تأويله. الأول:  المطلب

 الجواب على سؤال الظَّاهر. الثاني:  طلبالم
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 أنواع الدَّليل الذي يُكن به تأويل الظَّاهر.: لث الثا  طلبالم
 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتِاض.: رابعال طلبالم

ال ب:  ثانيالمبحث  الدَّليل  على  العامالاعتاض  وتحته  تخصيص  ثلاثة  ، 
 : مطالب

 لغةً واصطلاحاً. بالتخصيص والعامتمهيد: التعريف 
 المقصود بسؤال تخصيص العام. الأول:  المطلب

  الجواب على سؤال تخصيص العام.الثاني:  طلبالم
 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتِاض.: لث الثا  طلبالم

ال ب:  ثالثالمبحث  الدَّليل  على  وتحته  المطلق  قييدتالاعتاض  ثلاثة  ، 
 : مطالب

 لغةً واصطلاحاً. التعريف بالمطلق والمقيَّدتمهيد: 
 . حمل المطلق على المقيَّدالمقصود بسؤال الأول:  المطلب

 . حمل المطلق على المقيَّدالجواب على سؤال الثاني:  طلبالم
 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتِاض.: لث الثا  طلبالم

 بيَّنت فيها أهم النتائج.الخاتمة: 
 منهجي في البحث:

يتلخص في القضايا المعروفة وال ممتَّبعة في الد ِّراسات العلمية، وهي تدور على  
 ما يلي: 

 الاستقصاء في جمع مادة البحث من مظانها بقدر الإمكان.  (1
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المسائل    (2 بحث  في  والجدل  الأصول  أمَّهات كتب  على  الاعتماد 
 وتقريرها في الغالب.

اقتصرت على الأوجه المشتهرة التي يرَِّد عليها سؤال التَّأويل، وهي:   (3
 تأويل الظَّاهر، وتخصيص العام، وحمل المطلق على المقيَّد.

لم أمترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث؛ حتى لا أمثقل حواشي   (4
 البحث بها، واكتفيت بذكر تأريخ وفاة كل عَلَم. 

 كتابة الآيات القرآنية، ثم عزوها إلى سوره ا، مع بيان رقم الآية.   (5
في    (6 فإن كانت  مصادرها،  من  الشريفة  النبوية  الأحاديث  تخريج 

الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما؛ وإلاَّ فمن مصادره 
 الأخرى. 

 عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة؛ إلاَّ إذا تعذَّر ذلك.  (7
من   (8 وسلامته  البحث،  بصحة  الاعتناء  الاستطاعة  قدر  حاولت 

حيث: اللغة والإملاء والنحو، مراعياً تناسق الكلام وترابطه، مع عدم 
 إغفال علامات التِقيم ووضعها في مواضعها الصحيحة. 

ما تعلَّق بالمراجع والمصادر من معلومات، من حيث: اسم المؤلف،    (9
المراجع؛  فهرس  في  بذكرها  فاكتفيت  ومكانها،  وتاريخها  الطبعة  ورقم 

 حتى لا أمثقل حواشي البحث بها. 
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يتجاوز ويعفو   ،هذا

 عن النقص والتقصير والخلل، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد. 
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 تمهيد 
 التعريف بعنوان البحث 

 المسألة الأولى: التعريف بالاعتاض 
 

 الاعتاض لغةً: 
مصدر اعتِض، وهو من العمرض، وعمرض الشيء بالضم: ناحيته من أي  

إليه بعرض وجه، كما يمقال: بصفح وجهه، وجعلت   نَظَرَ  ئتَه، يمقال:  وجهٍ جِّ
 . (1) فلاناً عمرضةً لكذا، أي: نصبته له

 ( فارس  ابن  تكثرم عرض:  »ه (:  395وقال  بناءٌ  والضاد  والراء  العين 
الف الطُّول ،  فروعمه، وهي مع كثرتها ترجعم إلى أصلٍ واحد، وهو العَرْض الذي يخم

 . (2) «اعتِض في الأمر فلان، إذا أدخل نفسه فيه...، و 
 

 الاعتاض اصطلاحاً: 
وَحَدُّ الاعتِاض: مقابلة الخصم في : »ه (478)  قال إمام الحرمين الجوين  

 .(3)«كلامه بما يُنع من تحصيل مقصوده بما باينه

 
 (. 1090- 1089/ 3الصحاح، للجوهري )   (1)
 (. 272،    269/ 4مقاييس اللغة، لابن فارس )   (2)
، والجدير بالذ ِّكر أنَّ نسبة كتاب الكافية في الجدل للإمام الجوين ( 67الكافية في الجدل، للجوين )  (3)

الجدل"  علم  في  النَّظر  "عيار  محمَق ِّق كتاب  عروبي  محمد  أحمد  الأستاذ  يقول  خلاف،  فيها 
تنبيه: نقول صاحب الكافية، ولا نقول الجوين الذي نمسبَ إليه الكتاب؛ لقطعنا »(:  139)ص:

( نَسَبَ كتاب  893؛ ومع ذلك عند كتابته لقائمة المصادر والمراجع )ص:«بعدم صحة نسبته إليه
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ورده المعتِض على كلام المستدل : »كل ما يم ه (794الزركشي )قال  و  
 .(1)«ى اعتِاضاً مَّ سَ يم 

هذا    من  )قال  وبنحوٍ  »الاعتِاضاته (1250الشوكاني  ما ،  :  أي: 
 .(2) يعتِض به المعتِض على كلام المستدل«

 وهذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها؛ إلاَّ أن معناها واحد.  
ومنهم:   السُّؤَال،  بمعنى  الاعتِاض  الجدل  علماء  من  استعمل كثيٌر  وقد 

من الاعتِاضات الصحيحة: طلب الإخالة، »إمام الحرمين الجوين؛ حيث قال:  
المعنوية  الأقيسة  في  وأوقعها  الأسئلة  أهم  من  الآمدي  (3)«وهذا  وسَ مَّى   ،

قال:  631) حيث  بالاعتِاضات؛  القياس  على  الواردة  الأسئلة  الباب  »ه ( 
الانفصال عنها القياس وجهات  الواردة على  الاعتِاضات  ، (4) «الخامس: في 

 . (5) وغيرهما
  

 
 !!لجوينلإمام االكافية في الجدل ل 

 (.5/260( البحر المحيط، للزركشي )1)
 (.2/927( إرشاد الفحول، للشوكاني )2)
 (. 2/100( البرهان، للجوين )3)
 (. 4/85( الإحكام، للآمدي )4)
- 123(، المعونة في الجدل، للشيرازي )62،  58،  42الحجاج، للباجي )( يمنظر: المنهاج في ترتيب  5)

 (. 43، 35(، الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )124
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 المسألة الثانية: التعريف بالدَّليل، وأقسام الأدلة الشرعية
 

 الدَّليل لغةً: 
 .(1)يطلق على الدَّال، وعلى ما فيه دلالة وإرشاد 

 . (2) «الدَّليل: ما يمستدل به»ه (: 711وقال ابن منظور ) 
 الدَّليل اصطلاحاً: 
بأنَّه:    الأصول  علماء  التوَ عرَّفه  يُكن  النَّ صُّ ما  بصحيح  إلى ل  فيه  ظر 

 .(3)مطلوب خبري 
 

 أقسام الأدلة الشرعية:
اختلف علماء الأصول والجدل في تقسيم الأدلة الشرعيَّة، فقسَّمها 

 : (4)علماء الأصول إلى ثلاثة أقسام
والإجماع،   (1 النبوية،  والسُّنة  الكريم،  القرآن  وهي:  سمعيَّة،  نقليَّة  أدلة 

 وقول الصحابي، وشرع من قبلنا.

 
 (. 1698/ 4(، الصحاح، للجوهري ) 259/ 2يمنظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )   (1)
 (. 1414/ 2لسان العرب، لابن منظور )   (2)
(، البحر المحيط، للزركشي  252/ 1(، رفع الحاجب، لابن السُّبكي ) 23/ 1الإحكام، للآمدي )   يمنظر:   (3)

 (. 97(، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ) 35/ 1) 
(، شرح الكوكب المنير، لابن  8/ 2(، شرح مختصر الروضة، للطوفي ) 211/ 1الإحكام، للآمدي )   يمنظر:   (4)

 (. 98- 97(، مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ) 6- 5/ 2النجار ) 
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القياس،   (2 وهي:  السَّمع،  إلى  مستندة  عقلية  والاستحسان،  أدلة 
 والمصلحة المرسلة، وسد  الذرائع، واستصحاب الدَّليل.

 أدلة عقلية محضة، وهي: استصحاب البراءة الأصلية. (3
والقياس،  والإجماع  النبوية  والسُّنة  الكريم  القرآن  يَّة  حمج ِّ على  واتفقوا 

 واختلفوا في الأدلة الأخرى. 
 

 الشرعية بعدة اعتبارات:أمَّا علماء الجدل فقسَّموا الأدلة  
 : (1)فمنهم من جعل الأدلة الشرعية قسمين، وتحت كل قسم أنواع

 الأول: الخبر، ويدخل فيه: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، وقول الصحابي.

 الثاني: النَّظر، ويدخل فيه: القياس، والمعاني المفهومة من أنواع الخطاب.
 :(2)ومنهم من جعل الأدلة الشرعية ثلاثة أقسام، وتحت كل قسم أنواع

 الأول: الأصل، ويدخل فيه: الكتاب، والسُّنة، والإجماع.
الثاني: معقول الأصل، وهي: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر 

 ومعنى الخطاب.
 الثالث: استصحاب حال براءة الذمة. 

والسُّنة،  الكتاب،  أنواع، هي:  الشرعية خمسة  الأدلة  من جعل  ومنهم 
 .(3)والإجماع، والقياس، والاستدلال

 
 (.88الكافية في الجدل، للجوين )( 1)
 (. 127(، المعونة في الجدل، للشيرازي )15( يمنظر: المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )2)
(، علم 143(، الإيضاح لقوانين الاصطلاح، لابن الجوزي )1/211( يمنظر: الإحكام، للآمدي )3)
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والسُّنة،  الكتاب،  هي:  أنواع،  ستة  الشرعية  الأدلة  جعل  من  ومنهم 
 .(1) والإجماع، والقياس، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد

 
إلاَّ أنَّ بين    الجدل في تقسيم الأدلة الشرعيَّة؛ومع اختلاف علماء الأصول و 

؛ لأنَّ مَرَدَّه إلى الحاصل بينهم  لا أثر لهذا الاختلافو ات تداخل،  هذه التقسم
 اختلاف ضابط القسم، وليس إلى الأدلة. 

 
 

 
 (. 38الجذل في علم الجدل، للطوفي )

 (. 3( الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )1)
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 ، وأقسامه، وشروطه،  لتَّأويلالمسألة الثالثة: التعريف با
 التَّأويل والأوجه التي ي رِد عليها سؤال 

 
 لغةً:  التَّأويل  
لًا وَمَآلًا: رَجَعَ، وَأوََّلَ إليه الشيء: رَجَعَه، وآل عنه: الشيء يَ ؤمولم أوَْ آل   

 .(1)ارتدَّ 

 . ( 2) «هو: تفسير مَا يَ ؤمولم إليه الشيء  التَّأويل»ه (:  393وقال الجوهري ) 
 اصطلاحاً: التَّأويل  
 مُتقاربة:  ع رَّفه علماء الأصول بتعاريف   
يصير    ،عبارة عن احتمال يعضده دليلالتَّأويل:  »:  ه (505الغزالي )قال   

 .(3) «اهربه أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظَّ 
حمل اللفظ على غير مدلوله الظَّاهر منه مع احتماله » قال الآمدي هو:  و  

 .(4)«له
الشنقيطيقال  و   هوه 1393)  الأمين  ظاهره »  : (  عن  اللفظ  صرف 

 .(5)« محتمل مرجوح؛ بدليلٍ يدل على ذلكالمتبادر منه، إلى 

 
(، تاج العروس،  171/ 1(، لسان العرب، لابن منظور ) 159/ 1يمنظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )   (1)

 (. 31/ 28للزبيدي ) 
 (. 1627/ 4الصحاح، للجوهري )   (2)
 . ( 88/ 3المستصفى، للغزالي )   (3)
 (. 66/ 3الإحكام، للآمدي )   (4)
 (. 153مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي ) (5)
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ظ  وهنا نم   في اللفظ؛ إلاَّ أنَّ معناها التعاريف السابقة  ع اختلاف  مأنَّه  لاحِّ
نم  ظواحد، كما  في   لاحِّ الكلمة  بهذه  التعريف  وسيأتي  )ظاهر(،  تكرر كلمة 

 المبحث الأول.
 علماء الجدل: عند التَّأويلأمَّا تعريف   
بيان انقداح احتمال في اللفظ، معضود  »هو: »ه (: 567) قال البروي  

  -لاعتضاده بالدَّليل-بدليل آخر من نصٍ  أو قياسٍ؛ بحيث يصير الاحتمال  
 .(1)«معارضاً بالظَّاهر أو يتقدَّم عليه

م علماء الجدلو   علماء الأصولعند    التَّأويل ولا فرق بين تعريف    ؛ لأنهَّ
غير ما دَلَّ عليه ظاهره إلى احتمال آخر مرجوح، متفقون على حمل اللفظ على  

 وأنَّه لا بد من دليل يعضد ذلك. 
 :التَّأويل أقسام  
 إلى الآتي:  التَّأويلفي تقسيم  -رحمهم الله -اختلف العلماء  
هـ( والزركشي 771بكي )كالآمدي وابن الس  –قسَّمه بعض العلماء   
 :(2)من حيث الصحة والفساد إلى قسمين  -وغيرهم
الأول:  محتمل    القسم  على  اللفظ  ظاهر  حمل  وهو:  صحيح،  تأويل 

 مرجوح بدليل.
تأويل فاسد، وهو: حمل ظاهر اللفظ على المحتمل المرجوح   القسم الثاني: 

 
 (. 135المقتِح في المصطلح، للبروي ) ( 1)
)   يمنظر:   (2) للآمدي  ) 66/ 3الإحكام،  السُّبكي  لابن  الجوامع،  جمع  للزركشي  54(،  المحيط،  البحر   ،)

 (. 461/ 3(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار ) 437/ 3) 
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 لما يظن دليلًا.
ثالثاً، وهو:  قسماً  بعضهم  اللفظ عن (1)   اللعب  وزاد  ، وهو: صرف 

 .(2) ظاهره إلى المحتمل المرجوح بلا دليل
العلماء  بعض  النجار  –  وقسَّمه  وابن  والبناني   هـ(972)كالغزالي 

 :(3)من حيث القُرب والبُعد إلى قسمين  -وغيرهم هـ(1198)
هم؛ لِّقمرب الاحتمال تأويل قريب، وهو: القريب من الفَ   القسم الأول: 

 الذي يتِجَّح فيه الاحتمال المرجوح بدليل قريب.
؛ ل ِّب معد الاحتمال الذي الفَهمتأويل بعيد، وهو: البعيد عن    القسم الثاني: 

ح.  يفتقر إلى دليل قوي ممرج ِّ
المتعذ ِّر، وهو الذي لا يحتمله   التَّأويلوزاد بعضهم قسماً ثالثاً، وهو:   
 .(4)اللفظ

 وهنا نُلاحِظ أنَّه لا فرق بين هذه التقسيمات؛ للأسباب التالية: 
 

،  الشرع والعقل للعب: هو أن يصرف المتأو ِّل اللفظ عن ظاهره إلى المحتمل المرجوح بلا دليل يقبله  المقصود با   (1)
رضي  – هي عائشة  :  ]67البقرة:[  چہ  ہ  ہچكقول غلاة الشيعة في تفسير قوله تعالى:  

 . - الله عنها 
 (. 317مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )  -

البناني ) 54جمع الجوامع، لابن السُّبكي )   يمنظر:   (2) مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي  (،  53/ 2(، حاشية 
 (317 .) 

(، حاشية البناني  462- 461/ 3(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار ) 88/ 3يمنظر: المستصفى، للغزالي )   (3)
 (. 88/ 2(، حاشية العطار ) 53/ 2) 

   (. 197/ 1التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج )   (4)
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الصحيح والتَّأويل القريب بمعنى واحدٍ وإن اختلف اللفظ؛ أنَّ التَّأويل   ( أ
لأنَّ المتأو ِّل حمل ظاهر اللفظ على معنى محتمل مرجوح؛ وعضد هذا 

 الحمل بدليل. 
وإن اختلف    -أيضاً -أنَّ التَّأويل الفاسد والتَّأويل البعيد بمعنى واحدٍ   (ب

مرجوح؛   محتمل  معنى  على  اللفظ  ظاهر  المتأو ِّل حمل  اللفظ؛ لأنَّ 
 وعضد هذا الحمل بما يظنه دليلًا وليس كذلك.

وإن   -أيضاً - أنَّ التَّأويل المسمَّى باللعب والتَّأويل المتعذ ِّر بمعنى واحدٍ   (ت
محتمل   معنى  على  اللفظ  ظاهر  حمل  المتأو ِّل  لأنَّ  اللفظ؛  اختلف 

 مرجوح؛ بلا دليل، أو بدليلٍ لا يقبله الشرع والعقل.
 شروط التَّأويل:

للتَّأويل؛ لِّيتميَّز   فاظاً   التَّأويلوضع العلماء شروطاً  المقبول من غيره؛ حِّ
ي متَّخذ   التحريف والتبديل، ولكيلا  الشريعة الإسلامية من  وسيلة    التَّأويلعلى 

 لتحريف النصوص، ومن هذه الشروط:
 .(1) أن يكون النَّاظر المتأو ِّل أهلًا لذلك (1
 .(2)للتَّأويل بوجهٍ من وجوه الدلالةأن يكون اللفظ محتملًا  (2
أن يكون المعنى المصروف إليه اللفظ موافقاً لوضع اللغة، أو عمرف  (3

 .(3)الاستعمال، أو عادة صاحب الشرع

 
 . ( 67/ 2يمنظر: الإحكام، للآمدي )   (1)
 . ( 330/ 3(، الموافقات، للشاطبي ) 67/ 2يمنظر: الإحكام، للآمدي )   (2)
 . ( 331/ 3(، الموافقات، للشاطبي ) 443/ 3يمنظر: البحر المحيط، للزركشي )   (3)
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أن يقوم على التَّأويل دليل صحيح، وأن يكون هذا الدَّليل راجحاً   (4
 .(1)على ظهور اللفظ في مدلوله

 .(2)ألاَّ يتعارض التَّأويل مع أدلة قطعية الدلالة (5
ألاَّ يؤد ِّي التَّأويل إلى حمل كلام الشارع على جهة ركيكة تنأى عن   (6

 .(3)اللغة الفصحى
 . (4) ألاَّ يؤد ِّي التَّأويل إلى تعطيل اللفظ ورفعه بالكلية (7

 

 الأوجه التي ي رِد عليها سؤال التَّأويل: 
التَّأويل كثيرة؛   سؤال  عليها  ي رِد  التي  على الأوجه  سأقتصر  ولكني 

ت ك لَّم عنها علماء الأصول عامة والجدل خاصة وهي التي    أشهر الأوجه 
 :(5) ثلاثة

 تأويل الظَّاهر.  الأول:
 تخصيص العام. الثاني:

 
(، تفسير النصوص،  315/ 1(، أصول الفقه الإسلامي، للزحيلي ) 67/ 2يمنظر: الإحكام، للآمدي )   (1)

 (. 382/ 1لمحمد أديب ) 
 (. 310(، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام، للزلمي ) 193- 192يمنظر: المنخول، للغزالي )   (2)
 (. 201(، المنخول، للغزالي ) 207/ 1يمنظر: البرهان، للجوين )   (3)
 (. 193(، المنخول، للغزالي ) 209/ 1يمنظر: البرهان، للجوين )   (4)
(، الجدل  153المعونة في الجدل، للشيرازي )(،  117،    67يمنظر: المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (5)

 (. 141- 139المقتِح في المصطلح، للبروي ) (، 36-35على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )
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الباجي  اعلم أنَّ الاعتِاض على الاستدلال من جهة  »  :ه (474)  يقول 
تخصيص    التَّأويل والثاني:  الظَّاهر،  تأويل  أحدهما:  وجهين:  من  يكون 
 .(1)«العموم

 حمل المطلق على المقيَّد.  الثالث:
: أن يتنبَّه الطالب المستفيد، التَّأويلوالذي يختم به فصل  »يقول البروي:  

، أو تقييد المطلق بنصٍ ممقَي د، ...، هذا   على أنَّ تخصيص العام بنصٍ خاصٍ 
 . (2) «التَّأويل ونظائره من باب 

 
 
 

 
 (. 67المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
 (. 141- 139المقتِح في المصطلح، للبروي )   (2)
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 تأويل الظَّاهرالاعتاض على الدَّليل بالمبحث الأول: 
 تمهيد: التعريف بالظَّاهر لغة واصطلاحاً 

 
 الظَّاهر في اللغة:

يقول ابن فارس: »الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على قو ةٍ 
 .(1)من ذلك ظَهَرَ الشيءم يظهرم ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبرزَ« ،وبروز

 . (2) والظَّاهر خلاف الباطن، وهو: الواضح المنكشف
 

 الظَّاهر اصطلاحاً:
عرَّفه أكثر علماء الأصول بأنَّه: اللفظ المحتمل معنيين أو أكثر، هو في 

 .( 3) أحدها أظهر
 
 

 

 
 (. 3/471( مقاييس اللغة، لابن فارس )1)
(، تاج العروس، للزبيدي  2764/ 4(، لسان العرب، لابن منظور ) 731/ 2يمنظر: الصحاح، للجوهري )   (2)

 (12 /484 .) 
)  يمنظر:   (3) يعلى  )  (،1/140العدة، لأبي  للشيرازي  الجدل،  المستصفى، للغزالي  (،  127المعونة في 

(، مذكرة أصول  558/ 1(، شرح مختصر الروضة، للطوفي ) 65- 64/ 3(، الإحكام، للآمدي ) 84/ 3) 
 (. 315الفقه، للشنقيطي ) 
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 المقصود بسؤال الظَّاهر، وأوجه تأويله المطلب الأول: 
 

 المقصود بسؤال تأويل الظَّاهر: 
والظاهر عند علماء الأصول، أمَّا المقصود بهذا   التَّأويلسبق بيان معنى  

على حد ِّ  - في اصطلاح الجدلي ِّين؛ فلم يمعرَّف عندهم    -تأويل الظَّاهر-المركَّب  
، ويُكن القول بأنَّ المقصود بسؤال تأويل الظَّاهر في اصطلاح الجدلي ِّين:  -علمي

تمل بدليل  صرفم المعتِض لفظ المستدل عن معناه القريب، إلى معنًى آخر مح
 يستدلُّ على صرف اللفظ. 

وإذا كان هذا الصرف من المعتِض بدليل؛ فهو تأويل صحيح أو تأويل 
 قريب، ولا فرق بينهما كما ذكرنا. 

 
 أوجه تأويل الظَّاهر:

 ذكر الإمام الباجي أنَّ تأويل الظَّاهر يكون من وجهين: 
 . (1) الوجه الأول: أن يستعمل المعتض اللفظ فيما يستعمل فيه كثيراً 

 مثاله من الكتاب:
بقوله   البائن،  للمطلقة  السُّكنَى  المالكي على وجوب  يستدل  : أنَّ 

 .]6الطلاق:[  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ
حمله على النَّدب بدليل كذا وكذا"، ويذكر أدلته في  أَ فيقول المعتِض: "

 
 (. 68- 67المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
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 المسألة.
ذِّكر مثال؛ لأنَّ ففي هذه الآية لا يحتاج إلى  »:  عن هذه الآية  قال الباجي

 لفظ الأمر يمستعمل في النَّدب كثيراً.
بما   ودليله  السائل  على كلام  المستدل  يتكلَّم  أن  هذا:  مثل  والجواب عن 

 .(1) «يفقه؛ ليسل ِّم له دليله
 

 :(2)ومثاله من السنة
على وجوب الرجعة على من طلََّق حائضاً    -مثلاً -أن يستدل المالكي   

ممرْهم  )):  امرأته ه (  73)عندما طلَّق ابنه عبدالله      ه ( 23)  لِّعممَر  بقول النبي  
عهَا اَجِّ  ، وهنا أمره بالرَّجعة، والأمر يقتضي الوجوب.(3) ((فلَيرم

النَّدب والاستحباب بدليل  فيقول المعتِض الحنفي مثلًا: "أنا أحمله على  
 كذا وكذا"، ثم يذكر بعض أدلته في ذلك من القياس وغيره.

ففي هذا لا يحتاج إلى مثال؛ لأنَّ هذا مَِِّّا يمستعمل اللفظ  »قال الباجي:  
 فيه كثيراً.

والجواب عنه: أن يتكلَّم المستدل على دليل السائل بما يفقه؛ ليسل ِّم له حمل  
 . (4) «الوجوبالأمر على ظاهره من 

 
 (. 68المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
 (. 117المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (2)
(، كتاب الطلاق، باب إذا طمل ِّقَت الحائض  5252( برقم )3/400( أخرجه: البخاري في صحيحه )3)

 تعتد بذلك الطلاق.
 (. 117المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (4)
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الوجه الثاني: أن يتأوَّل المعتض اللفظ، ويحمله على ما لا يُستعمل 

 .(1) فيه كثيراً 
على أنَّ الذي بيده عمقدة النكاح هو    -مثلاً -أن يستدل المالكي    مثاله:
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې    ۋچ: الولي بقوله  

ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  

؛ ولو أمريد به الأزواج لقال: "إلاَّ أن يعفوا أو يعفو"؛  ]237البقرة:[  چئۆ
اطِّباً الأزواج خطاب مواجهة، فكان لا يعدل عن خطاب مواجهة  لأنَّه بدأ مخم

طاب الغيبة عملم أنه أراد غير الأزواج. طاب الغيبة؛ فلما عدل خِّ  إلى خِّ
واج، وإن  فيقول الشافعي: ما أنكرت على من يقول: إنَّ المراد به الأز 

الخِّطاب إلى الغيبة؛ لأنَّ العدول هنا جائزٌ في لغة  كان عدل عن المواجهة في  
قال   ولهذا  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  چ:  العرب؛ 

 .]22يونس:[  چڃ
ففي مثل هذا يحتاج إلى أن نذكر مثالًا لما  »:  عن هذا المثال  قال الباجي

نريد أن نحمله عليه؛ لنبين ِّ أنَّ ذلك جائز في كلام العرب، ثم نذكر بعض أدلته  
 في ذلك؛ ليصح له صرفه عن الظَّاهر.

 والطريق في الجواب عنه أمران:

 
 (. 68المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
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ويتكلَّم على    -إن أمكن–أحدهما: أن يُنع عن مثل هذا في كلام العرب  
 المثال الذي به مَثَّل، ويفرق بينه وبين ما تأوَّل من الآية.

 .(1) «الثاني: أن يتكلَّم على دليله بما يفقه وليسلم له الظَّاهر
 

 
 

 

 
 (. 68المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
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 المطلب الثاني: الجواب على سؤال تأويل الظَّاهر
 

من الأسئلة المشتهرة والمسموعة؛ خاصةً من الوجهين    سؤال تأويل الظَّاهر
  التَّأويل، ويشتِط لسماع هذا السؤال أن يكون  (1)اللذين ذكرهما الإمام الباجي

 .(2)صحيحاً بالشروط التي سبق ذكرها
تجاً بما ذكره الإمام إوقد يمقال:   نَّ سؤال تأويل الظَّاهر غير مسموع؛ محم

الله-الشاطبي   مسموعه (790)  - رحمه  غير  الظواهر  على  »الاعتِاض  ؛ : 
لسان العرب هو المتِجم عن مقاصد الشارع، ولسان العرب    أنَّ   :والدَّليل عليه

د الاحتمال إذا مجرَّ ؛ ولأنَّ ذلك يفتح باب الاحتمالات، و (3) عدم فيه النص«يم 
أدَّ  السَّ اعتبر  باب  وفتح  بها،  والثقة  العادات  انخرام  إلى  وجحد    (4)طة فسَ ى 

 . (5) العلوم
والجواب عن هذا الاحتجاج: أنَّ ما ذكره الشاطبي يتعلَّق بالمعتِض على  
يَّة الظاهر في الأصل؛ للاحتمالات الواردة فيه، دون تأويله بدليل، وهذا   حمج ِّ

 ؛ وهنا فرقٌ بين الأمرين.-رحمه الله-باطلٌ بلا شك للأسباب التي ذكرها 
 الجواب على سؤال تأويل الظَّاهر من حيث الجملة:

 
 يمنظر: المطلب الأول من هذا المبحث.   (1)
 . التمهيد من    المسألة الثالثة يمنظر:    (2)
 (. 4/401( الموافقات، للشاطبي )3)
 السفسطة: كلمة يونانية، معناها: الغلط والحكمة المموهة.   (4)

 (. 19/353تاج العروس، للزبيدي )
 ( المرجع السابق.5)
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يب المستدل بالظاهر على اعتِاض المعتِض با : لتَّأويل من الممكن أن يجم
بأن يستدل على الظَّاهر بما يسلم له، ويقوي الظَّاهر على المعنى الذي أورده 

 عليه المعتِض.
أمسك أربعاً، )):  لغيلان الذي أسلم على عشر نسوة  قول النبي    مثاله:

: وهنا أمرٌ بإمساك أربع، وهو ظاهرٌ في استصحاب الن ِّكاح،  (1(()نَّ رهم ائِّ سَ وفارق  
الحديث حنيفة تأوَّ   وهذا  أبي  أصحاب  بقولهم:  150)  له  أنَّ ه (  أراد يحتمل  ه 

انكح   :أي  ،((أمسك أربعاً ))   :  ويكون معنى قوله  ،بالإمساك ابتداء النكاح
 . (2) لا تنكحهن ، أي:(( نَّ رهم ائِّ وفارق سَ )) ه:وأراد بقول ،منهن أربعاً 

وهو: -ك بالظَّاهر الذي يدَّعيه  سُّ لتمل  -مثلاً -فيقول المستدل المالكي  
 :(3)أنَّ عمدته عدة أمور -استصحاب الن ِّكاح

هو  أنَّ   :الأول إنما  )الإمساك(  لفظ  من  الفهم  إلى   استدامة   :المتبادر 
  ه.دون تجديد الن ِّكاح

وهما غير واقعين    ،يرة الزوج ض الإمساك والفراق إلى خِّ وَّ ف َ   ه  أنَّ   :الثاني
 . كاح على رضا الزوجةوتوقف الن ِّ   ،لوقوع الفراق بنفس الإسلام  ؛ بخيرته عندهم

 
(، كتاب النكاح، باب الرَّجل يمسلِّم وعنده  1953( برقم )3/378( أخرجه: ابن ماجة في سننه )1)

ق ِّق الكتاب الدكتور بشار عوَّاد: »رجاله ثقات؛ لكن معمراً وَهِّمَ  أكثر من أربع نسوة، قال عنه محم
يمسلِّم (، كتاب النكاح، باب الرَّجل  14041( برقم )294/ 7فيه«، والبيهقي في سننه الكبرى )

 وعنده أكثر من أربع نسوة.
 (. 1/36، فواتح الرحموت، للكنوي )(1/145تيسير التحير، لأمير بادشاة )( يمنظر: 2)
(، مذكرة أصول الفقه،  69-3/68(، الإحكام، للآمدي )93-3/92)( يمنظر: المستصفى، للغزالي  3)

 (.319للشنقيطي )
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إلى معرفة   تدعو   الحاجة  أنَّ كاح مع  لم يذكر شروط الن ِّ     هأنَّ   :الثالث
  .لقرب عهدهم بالإسلام ؛ذلك

والأمر   ،أمر الزوج بإمساك أربع من العشر ومفارقة الباقي  ه  أنَّ   :الرابع
وحصر التزويج في العشرة ليس    ،مدَّ قَ على ما ت َ   دب ظاهراً ا للوجوب أو النَّ إمَّ 

 .بها  حتى يكون الأمر متعلقاً   ؛عل الزوجوالمفارقة ليست من فِّ   ،ولا مندوباً   واجباً 
المأمور  أنَّ   :الخامس الزوج  من  النبي   إنَّ   ،الظاهر  أمر  امتثال  هو   ما 

  .الصورة هذه ولم ينقل أحد من الرواة تجديد النكاح في ،بالإمساك
إنَّ   أنَّ   :السادس بم الزوج  الإمساك  الاستدامة لا بمعنى  عما سأل عن  نى 

    نبيوالأصل في جواب ال،  وعن الفراق بمعنى انقطاع النكاح  ،النكاحتجديد  
 . للسؤال أن يكون مطابقاً 

 
 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية 259

( الأولهـ )الجزء 5144 ربيع الآخر الحادي والسبعونالعدد   
 

 المطلب الثالث: أنواع الدَّليل الذي يمكن به تأويل الظَّاهر
 

الظَّاهر على  به تأويل  الذي يمكن  الدَّليل  أنَّ  ذكر علماء الأصول 
 ثلاثة أنواع، وهي إجمالًا: 

 تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقرينة.الأوَّل: 
 الثاني: تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بظاهرٍ آخر. 

 الثالث: تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقياس.
 وهذه الأنواع على وجه التفصيل كالآتي:

 النوع الأوَّل: تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقرينة: 
 اللغة:القرينة في  

»القاف والراء والنون أصلانِّ صحيحان، أحدهما يدلُّ  قال ابن فارس:  
د ة تَأ بقمو ة وشِّ فالأو ل: قارنتم بين  ،  على جَمعِّ شيءٍ إلى شيء، والآخَر شيءٌ ين ْ

« ،الشَّيئين  . (1) والقِّران: الحبلم يمقرَن به شيئانِّ
 أمَّا اصطلاحاً:

الاصطلاح: أمرٌ يمشير إلى المطلوب، وفي  »ه ( بقوله:  816فعرَّفها الجرجاني )
 .(2) «وهي إمَّا حالية، أو معنوية، أو لفظية

هي:   أو  » وقيل  دلالته  يقو ِّي  أو  به،  المراد  فيمبين ِّ  الدَّليل  يمصاحب  ما 

 
 (.5/76( مقاييس اللغة، لابن فارس )1)
 (.192( التعريفات، للجرجاني )2)
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 . (1) «ثبوته
 .(2) ومن المعلوم أنَّ من وظائف القرينة صرف اللفظ عن المعنى الظَّاهر

أن يعمد المؤو ِّل إلى ظاهرٍ   ومعنى تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقرينة:
المعنى إلى معنى آخر دونه في   له معنى، هو أرجح وأظهر، فيصرفه عن ذلك 
الظهور بقرينة متصلة بالدَّليل نفسه، أو بقرينة منفصلة عنه تمنع حمله على المعنى 

 .(3) الظَّاهر
 أمثلة ذلك: 

 الإمام  المناظرة التي حصلت بين  بقرينة متصلة:  التَّأويلأولًا: المثال على  
 : (4)-رحمهما الله - ه (204) الشافعيالإمام و  ه (241) أحمد

الواهب   أنَّ   :الشافعي في هذه المسألة، يعن  أحمد: كلمتم   الإمام  قال
  يعود يقيء ثم    ،د في هبته كالكلبائِّ العَ )):  ليس له الرجوع فيما وهب، لقوله  

 .(5(()يئهفي قَ 
م على رَّ حَ مم  : ليس بِّ -في الهِّبة  له الرجوع  رى أنَّ وكان يَ -فقال الشافعي  

 
 (. 68( القرائن عند الأصوليين، للمبارك )1)
 (. 41- 1/40(، الصواعق المرسلة، لابن القي ِّم )1/50( يمنظر: الفصول في الأصول، للجصَّاص )2)
)يمنظر(  3) للغزالي  المستصفى،   :3/88-89( قدامة  لابن  الناظر،  روضة  مختصر 217(،  شرح   ،)

 (. 1/564الروضة، للطوفي ) 
 (. 565-564/ 1( شرح مختصر الروضة، للطوفي )4)
(، كتاب الهِّبة وفضلها والتحريض عليها،  2589( برقم )2/234( أخرجه: البخاري في صحيحه )5)

( صحيحه  في  ومسلم  لزوجها،  والمرأة  لامرأته  الرَّجل  هبة  )726باب  برقم  (، كتاب 1622( 
 الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض؛ إلاَّ ما وهبه لولده وإن سفل.
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 .الكلب أن يعود في قيئه
النبي   قال  فقد  له:  فقلت  أحمد:  السَّ )):  قال  مثل  لنا  ، (1(()وءليس 

 .-الشافعي :يعن-فسكت 
ه ( بعد أن ذكر المناظرة بين الإمام أحمد والإمام 716قال الإمام الطُّوفي )

الكلب    اهر، وهو أنَّ ك بالظَّ : فالشافعي تمسَّ »قلتم :  -رحمهما الله-الشافعي  
اهب إذا رجع مثله في عدم الوَ   اهر أنَّ م عليه الرجوع في قيئه، فالظَّ رم حْ  لما لم يَ 
استواءم الظَّ   لأنَّ   ؛التحريم التشبيه  به من كل وجه، مع   اهر من  المشبه والمشبه 

، فضعف حينئذ جانب  ا جدً قوياً   احتمال أن يفتِقا من بعض الوجوه احتمالاً 
الاستدلال   يبقَ لأنَّ   ؛جدًاأحمد في  لم  إلاَّ   ه  احتمال ضعيف  معه  ف َ جدًا  اه وَّ قَ ، 

مَ ))في صدر الحديث المذكور:    وهي قوله    ،بالقرينة المذكورة لنا  ل  ثَ ليس 
ذلك    لَ عَ دليل قوي، وجَ   ووه   ،(2(()د في هبته كالكلب يعود في قيئهالعائِّ ،  وءالسَّ 

  أنَّ   :رفاً وعم   الاهتمام به، فأفاد ذلك لغةً   على المثل المذكور، وهو دليلم   ماً قدَّ مم 
بة مثل سوء، وقد نفاه صاحب الشرع، وما نفاه صاحب الشرع الرجوع في الهِّ 

م إثباته، فيجب نفيه،  رم حْ  بة يَ جواز الرجوع في الهِّ   م إثباته، فلزم من ذلك أنَّ رم حْ  يَ 
 .(3)وهو المطلوب«
ما ذكره الفقهاء فيمن جاء   قرينة منفصلة:ب  التَّأويلعلى    ثالثانياً: الم 

 
(، كتاب الهِّبة وفضلها والتحريض عليها،  2621( برقم )2/242( أخرجه: البخاري في صحيحه )1)

 باب هبة الرَّجل لامرأته والمرأة لزوجها.
 ( سبق تخريجه أعلاه.2)
 (. 565-564/ 1( شرح مختصر الروضة، للطوفي )3)
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  عى ه، فأنكره المسلم، وادَّ نَ مَّ أَ    المسلم أنَّ   المشرك   عىمن أهل الجهاد بمشرك، فادَّ 
دقه، القول قول من ظاهر الحال صِّ نَّ  أ أقوال: ثالثها:    هذه المسألة   أسره، ففي  أنَّه

قرينة في تقديم فإنَّ هذه  من المسلم،    وبطشاً   قوةً شهامةً و أظهر    شركفلو كان الم
 -مهما كان-  قول المسلم لإسلامه وعدالته راجح، وقول الكافر  قوله، مع أنَّ 

 : القرينة المنفصلة عضدته لكنَّ  ا؛ًمرجوح
 فالظَّاهر هنا: أنَّ القول الراجح قول المسلم؛ لإسلامه وعدالته.

 والتَّأويل: أنَّ القول المرجوح قول الكافر. 
قوَّة  أظهر  أنَّه  وهي:  منفصلة  بقرينة  الكافر  قول  اعتضد  عندما  ولكن 
المسلم   أقوى من قول  المرجوح  الكافر  المسلم؛ صار قول  وبطشاً وشهامة من 

 . (1)الراجح
 الثاني: تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بظاهرٍ آخر: النوع 

آخر، يمصرف به دلالة   ن يكون دليل تأويل الظَّاهر ظاهراًأ  ومعنى ذلك:  
 الظَّاهر ال ممختَ لَف فيه، فيحمله على ما يَدلُّ عليه الظَّاهر الثاني.

ذلك:    چٱ  ٻ  ٻچ:    الله  قول  أنَّ   مثال 

  دبغ، مع احتمال أنَّ غ أو لم يم بِّ دم سواء  ،  الميتة  في تحريم جلد  اهرٌ [، ظَ 3]المائدة:
، له من جهة أن إضافة التحريم إلى الميتة متِدداً   الجلد غير مراد بالعموم احتمالاً 

، والجلد غير مأكول، فيقتضي عدم تناول الجلد، ومن جهة  هايقتضي تحريم أكل 
في  أيضاً ، يقتضي تناول الجلد ء الميتةعموم اللفظ قوي، متناول لجميع أجزا أنَّ 

 
 (. 566-565/ 1( شرح مختصر الروضة، للطوفي )1)
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فهو عموم وظاهره    ،(1(() رهم فقد طَ   ؛غَ بِّ دم   ابٍ هَ ا إِّ مَ   يُّ أَ )):   النبي  نظرنا في قول
 لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من  قوياً اهر مم اب الميتة، فكان هذا الظَّ هَ يتناول إِّ 

 .(2) الآية المذكورة في التحريم
 الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقياس: النوع الثالث: تأويل 

 ؛ في عدم وجوبه   ذكر الإطعام في كفارة القتل ظاهرٌ     الله  ترك  أنَّ   مثاله: 
لذكره لو وجب  أن    الرقبة  كما ذكر تحرير    إذ  احتمال  مع  والصيام. هذا 

عنه يستخرجه المجتهدون، ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة    مسكوتاً   يكون واجباً 
متجهاً   القتل، واليمين  والصيام  الظ ِّهَار  في كفارة  إثباته  على    لأنَّ   ؛بالقياس 

للهالكفَّ  حقوق  تلك    ارات  في  الإطعام  فثبوت  واحد،  الأمثال  وحكم   ،
على ثبوته في كفارة القتل، وقد ذكر هذا في باب المطلق والمقيد،    ارات تنبيهٌ الكفَّ 

لجواز أن يكون حمل المطلق على المقيد بالقياس،    ؛ولا تنافي بينه وبين القياس
 .(3)وهو كذلك ولا شك

 
 

 
(، كتاب الفرع والعَتِّيرة، باب جلود الميتة، قال 4241( برقم )654( أخرجه: النسائي في سننه )1)

 . : »صحيح«وهو من حكم على أحاديث سنن النسائي وعلَّق عليها  عنه الشيخ الألباني
 (. 566/ 1( شرح مختصر الروضة، للطوفي )2)
 (. 567-566/ 1( شرح مختصر الروضة، للطوفي )3)
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 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتاض: المطلب الرابع 
 

 المسألة الفقهيَّة هي: قصر الصلاة الرباعية في السَّفر:
، هل هو عزيمة، أم رخصة؟، اختلف السَّفر قصر الصلاة الرباعية في 

 على قولين: في هذه المسألة  -رحمهم الله-العلماء 
ذهب الحنفية إلى أنَّ قصر الصلاة الرباعية في السَّفر عزيُة،   القول الأول:

جلس   إذا  نافلة؛  الأخيرتان  الركعتان  الرباعية كانت  الصلاة  المسافر  أتمَّ  فإذا 
 .(1)للتَّشَهُّد بعد الأوليين؛ وإن لم يجلس كانت صلاته فاسدة

، فإن كان  أربعاً   ى في سفره أربعاً لَّ سافر صَ مم »:  ه (492)قال السرخسي  
، وإن كان لم فصلاته تامة والأخريان تطوع له  ،د في كل ركعتين قدر التشهدعَ ق َ 
 .(2)« د فصلاته فاسدة عندناقعم يَ 

صلاة الجمعة ))أنَّه قال:     بما روي عن عمر بن الخطاب    واستدلوا:
على    صرٍ قَ   يرم غَ   تمامٌ   ؛ركعتان  السَّفرو   ،حر ركعتانوالنَّ   ،والفطر ركعتان  ،ركعتان

 . (())3 لسان النبي
ذهب المالكية إلى أنَّ قصر الصلاة الرباعية في السَّفر رخصة،   :الثانيالقول  

 
 (. 91/ 1(، بدائع الصنائع، للكاساني )1/239يمنظر: المبسوط، للسرخسي )( 1)
 (. 1/239المبسوط، للسرخسي ) (2)
)( أخرجه:  3) برقم )235النسائي في سننه  السَّفر(، كتاب  1440(  الصلاة في  قال عنه  تقصير   ،

 . : »صحيح«وهو من حكم على أحاديث سنن النسائي وعلَّق عليها الشيخ الألباني
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ها ركعتين، وإن شاء أتمَّها أربعاً   .(1)إن شاء المسافر صلاَّ
حديث عمر بن  إنَّ  على دليل أصحاب القول الأول، بقولهم:    اعتضو وا

النبي  صرٍ قَ   يرم غَ   تمامٌ   ؛ركعتان  السَّفرو ...،  )):   الخطاب لسان  على 
؛  ((

 .(2)فمعناه: تمامٌ في الثواب والأجر، لا قصر فيه
 وجه الاعتاض هنا: 

قوله:   معنى  أوََّلوا  م  عدد   (( صرٍ قَ   يرم غَ   تمامٌ ))أنهَّ على  القول  هذا  دلالة  من 
اللغة،   التَّأويل سائغٌ في  الثواب والأجر، ولا شك أنَّ هذا  الركعات؛ إلى تمام 

( الحنفي  الكوراني  قاله أحمد  ما  ه ( في شرحه لحديث 893ويَدملُّ على ذلك 
لا بمدَّ من تأويله؛ فإنَّ نص القرآن ناطقٌ بالقصر، فلا بد أن يكون  »:  عمر  

الصورة؛ فهي تامة في  في  السَّفر وإن كانت قصراً  الصلاة في  إنَّ  قوله:  معنى 
، ((صرٍ قَ   يرم غَ   تمامٌ ))»وقول عمر:  ه (:  620، وأيضاً قول ابن قدامة )(3)«المعنى

د أنها غير مقصورة الركعات؛ رِّ ولم يم ،  في فضلها غير ناقصة الفضيلة  تمامٌ   :أراد بها
  .(4)والإجماع«ه خلاف ما دلت عليه الآية لأنَّ 

 

 
(، المنتقى شرح موطأ 1/305يمنظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب )(  1)

 (.1/537(، تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، للفندلاوي )2/248مالك، للباجي )
 (. 1/541تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، للفندلاوي ) (2)
 (. 170/ 1الكوثر الجاري، للكوراني )   (3)
 (. 125- 124/ 3المغن، لابن قدامة )   (4)
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 تخصيص العامالاعتاض على الدَّليل ب المبحث الثاني: 
 تمهيد: التعريف بالتخصيص والعام لغةً واصطلاحاً 

 
 التخصيص في اللغة:  

، وتخصَّص: انفرد وصَ بمعنى خَ   صَّصَ ، وخَ صَّصَ مصدر خَ  ، اصًاار خَ صَّ
 أَخَصَّهم فهو مخمَصٌّ به، أي: خَاص،   يمقال:  د، أي: فضَّله دون غيره،وخَصًه بالو 

، واختَصَّه بِّكذا، أي: خَصَّه انفرد به، ولَهم   صَّصه فتخصَّص به ولَهم، أي:خَ و 
 .(1)به

 التخصيص اصطلاحاً: 
 عَرَّفَه علماء الأصول بعدة تعريفات، من أجودها: 

 . (2)قولهم إنَّه: قصر العام على بعض أفراده
 . (3) تناوله الخطاب عنهوقيل هو: إخراج بعض ما  

 .(4)وقيل هو: قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقتِن
 وهذه التعاريف وإن اختلفت ألفاظها؛ إلاَّ أن معناها واحد.  

 
العروس،  (، تاج  2/1173(، لس ان العرب، لابن منظور )3/1037( يمنظر: الصحاح، للجوهري )1)

 (. 552-17/550للزبيدي )
(، حاشية 3/268(، شرح الكوكب المنير، لابن النجار )1/306( يمنظر: كشف الأسرار، للبخاري ) 2)

 (. 1/298(، فواتح الرحموت، للكنوي )2/2البناني )
(3( للآمدي  الإحكام،  يمنظر:   )2 /343( للبخاري  الأسرار،  السول، 1/306(، كشف  نهاية   ،)

 (.3/241(، البحر المحيط، للزركشي )2/374سنوي )للإ
 (.1/306( كشف الأسرار، للبخاري )4)
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 العام في اللغة:
اسم فاعل من )عَمَّ(، ومصدره: عموم، ومعناه: الشامل، تقول العرب: 

 .(1) الشيء عموماً: شمل الجماعةمَّ عَ 
عَ ويم  مم هم مَّ قال:  وهو  بالعطية،  عموماً: هم مَّ عَ وَ م،  مَّ عَ م  يعمهم  الأمر،  م 

 .(2) مهم لَ شمِّ 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها ))  :والعَامة خلاف الخاَصة، ومنه قوله  

 . (4) جميعهم  مُّ عم ي َ  ام ٍ عَ  بقحطٍ  :، أي(3(()ة عامةنَ سَ بِّ 
 ت بذلك لأنها تعمُّ بالشر، يَ م ِّ  خلاف الخاَصة، قال ثعلب سم   »العَامةوَ 

 .(5)والعم  الجماعة، وقيل: الجماعة من الحي« ...،
 اصطلاحاً: الع ام

من أجودها وأقلها    ، ولعلَّ (6)دت تعريفات الأصوليين للعام واختلفتدَّ عَ ت َ 

 
 (.3/610مجمل اللغة، لابن فارس ) (1)
 (. 4/152القاموس المحيط، للفيروزابادي ) (2)

(، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك 2889( برقم )1321( أخرجه: مسلم في صحيحه ) 3)
 هذه الأمة بعضهم ببعض.

 (. 3/302النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ) (4)
 (. 3113-3112/ 35لسان العرب، لابن منظور ) (5)

عٌ  6) تعريف   : إلى أن تعريفات العام والخاص مرتبطة بمباحثهما، لأنَّ أيَّ -والله أعلم-( وسرُّ ذلك راجِّ
لا بد في وضْعِّه من النظر إلى أفراد الْممعَرَّفِّ ومراعاتها, فمثلًا: من يرى أنَّ العموم حقيقة في اللفظ دون  
المعنى، أو أنَّ المفهوم لا عموم له، يذكر في تعريفه ما يدل على ذلك، فيقول: »العام هو اللفظ«، وقد 

  اختلافهم فيه يعود إلى أمرين:  أشار إلى شيءٍ من ذلك السمرقندي وذكر بأنَّ السبب في
الأول: اختلافهم فيما هو من عوارض العام، أي: المعاني هل لها عموم، أم لا؟؛ مع اتفاقهم على أنَّ 
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لجميع ما    مستغرقٌ   »كلامٌ   إذ قال:  ؛مة الأمين الشنقيطي تعريف العلاَّ   اعتِاضاً 
 .(1)يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر«

 
 

 
 

 
 

 
 الألفاظ لها عموم.

 الثاني: اختلافهم في شرط استيعاب العام واستغراقه لجميع الأفراد.
 (. 255-245يمنظر: ميزان الأصول، للسمرقندي ) -

 (. 359مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )  (1)
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 المطلب الأول: المقصود بسؤال تخصيص العام 
 

 المقصود بسؤال تخصيص العام: 
؛ ( 3) وغيرهما  (2)والشيرازي  (1)ذكر هذا السؤال كثيٌر من العلماء كالباجي 

 إلاَّ أنهم لم يذكروا المقصود به.
المقصود به: أن يأتي المستدل فيستدل على حكم شرعي بدليل  ولعلَّ   

يغ العموم، ثم يتمسَّك بعموم هذا الدَّليل.   ورد فيه صيغة من صِّ
، فيقول مثلًا: إنَّ الصورة التي استدللت لتَّأويلفيعتِض عليه المعتِض با 

عليها بعموم الدَّليل ليست مرادة بهذا العموم، بل تخصص من عموم الدَّليل،  
 المخصص. ثم يذكر الدَّليل 

 
 المثال على سؤال تخصيص العام:  
 :(4) من الكتاب 
بعموم قول  على جواز الل ِّعَان بين أهل الذ ِّمة    -مثلاً -أن يستدل المالكي   

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   چ:    الله

 .]6النور:[ چۇٴ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۆ  ۈ
صَّص بالقياس؛ لأنَّ  فيقول المعتِض الحنفي مثلًا: لا أمسَل ِّمَ لك فهذا مخم

 
 (. 118،  69المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)
 (. 182، 153المعونة في الجدل، للشيرازي )  (2)
 (. 139المقتِح في المصطلح، للبروي ) (، 36الجدل على طريقة الفقهاء، لابن عقيل )يمنظر:    (3)
 (. 118،  69المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (4)
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 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

 الذ ِّمي ليس من أهل الشهادات، فلم يكن من أهل الل ِّعَان كالمجنون. 
 :(1) من السنة

مَن بَدَّل  )):  على قتل المرتدة بقول النبي    -مثلاً -أن يستدل المالكي   
 الدَّليل عامٌ في الر ِّجال والنساء. ، وهذا ( 2(() دِّينه فاقت ملموه

صَّصٌ بالدَّليل؛ وهو: قول  عبدالله  فيقول المعتِض الحنفي مثلًا: هذا مخم
: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله  - رضي الله عنهما-ابن عمر  
 فنهى رسول الله؛   ِّ (3) اء والصبيانسَ عن قتل الن. 

 
 

 
 

 
(، الجدل على 182المعونة في الجدل، للشيرازي )(،  118يمنظر: المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (1)

 (. 143- 142المقتِح في المصطلح، للبروي ) (، 36طريقة الفقهاء، لابن عقيل )
يَر، باب لا يمعذب 3017( برقم )2/363( أخرجه: البخاري في صحيحه ) 2) (، كتاب الجهاد والس ِّ

 بعذاب الله.
يَر، باب قتل الن ِّساء  3015( برقم )2/362( أخرجه: البخاري في صحيحه )3) (، كتاب الجهاد والس ِّ

 في الحرب.
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 سؤال تخصيص العام المطلب الثاني: الجواب على 
 

العام  تخصيص  ورود    سؤال  لكثرة  والمسموعة؛  المشتهرة  الأسئلة  من 
التخصيص على العام، ولا شك أن انطباق الدَّليل الخاص على الصورة المتنازع 
عليها آكد من دلالة العام عليها، فإذا تعارض العام والخاص قمد ِّم الخاص على  

البروي:   يقول  ولذلك  ممعارضة »الأرجح؛  والتقييد:  التخصيص  حاصل  فإذاً 
 .(1) «التَّأويلوترجيح، وهما عَين 

 
 الجواب على هذا السؤال من حيث الجملة:

يب المستدل على هذا السؤال بالآتي   :(2) من الممكن أن يجم
أن يمبطل الدَّليل الخاص الذي ذكره المعتِض؛ وذلك بأن يُنع دلالته   (1

 على الصورة التي ذمكرت، أو يمضعف سند ذلك الدَّليل. 
يمسَل ِّم   (2 الدَّليل،  أن  بذلك  العام  يُنع تخصيص  لكن  الخاص؛  الدَّليل 

 كالقياس مثلًا.
 أن يمعارض الدَّليل الخاص الذي ذكره المعتِض بدليلٍ خاص. (3

 

مِّ :  (3)مثاله  إذا كان  الصبي  الحنفي بأنَّ  له، ثم  أن يستدل  يولد  مَّن لا 
 

 (.141( المقتِح في المصطلح، للبروي )1)
للشيرازي )(،  69يمنظر: المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (2) المقتِح في  (،  182المعونة في الجدل، 

 (. 143- 142(، ) 139- 138المصطلح، للبروي ) 
 . ( 70المنهاج في ترتيب الحجاج، للباجي )   (3)
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 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

ستدلًا بعموم مات، وترك زوجته حاملًا، فإنَّ عدة زوجته يكون بوضع حملها، مم 
 .]4الطلاق:[ چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ: قوله 

انتفاؤه م ِّمَّن تعتد أَخفيقول المالكي:    صُّه بالقياس أنَّ هذا حَمْل يتيقن 
 جب ألاَّ يقع الاعتداد به، كما لو جاءت بهذا الحمل لأكثر من عامين. فو منه،  

الكريم بالقياس، والآية   القرآن  ابتداءً تخصيص  الحنفي: لا يجوز  فيقول 
ال ممستدل بها لم يدخلها التخصيص، فلا يجوز ابتداءً تخصيصها بالقياس؛ وهذا 

 ليس بصحيح. 
 والجواب عن هذا القول من وجهين:  
الأول: أن يقول: يجوز عندي تخصيص الآية الكريُة السابقة بالقياس،  

الآية العامة والدليل على ذلك: أنَّ القياس من الأدلة الشرعية، فيجوز تخصيص  
 به كالآية الخاصة والخبر.

الثاني: أن ي مبَين ِّ أنَّه دخل الآية التخصيص، فيمسَل م له حينئذٍ ما أراد وذلك  
أن يقول: هذه الآية الكريُة قد دخلها التخصيص بالإجماع؛ لأنَّه لا خلاف  
بين علماء الأممَّة أنَّ الحمل إذا ظهر بعد موت الزوج لا يمعتدُّ به، فإذا ثبت هذا؛ 

 ل. فما قاله الحنفي واستدل به باط
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 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتاض : المطلب الثالث
 

 المسألة الفقهيَّة هي: إمامة الفاسق في الصلاة:
 - رحمهم الله-إمامة الفاسق في الصلاة؟، اختلف العلماء    هل تجوز
 على قولين: في هذه المسألة 

الأول:  في    القول  الفاسق  إمامة  جواز  إلى  والشافعية  الحنفية  ذهب 
 . (1)الصلاة

وولد ،  تجوز إمامة العبد، والأعرابي، والأعمى»ه (:  587قال الكاساني )
 .(2)الزنا، والفاسق، وهذا قول العامة«

  :(3)واستدلوا بما يلي
وصَلُّوا خلف  صَلُّوا على من قال: لا إله إلاَّ الله،  )):   قول النبي  (1

 . (4(()من قال: لا إله إلاَّ الله
 وجه الدلالة: أنَّ لفظ هذا الحديث عام؛ فيجب حمله على العموم. 

 
 (. 1/156(، بدائع الصنائع، للكاساني )1/40يمنظر: المبسوط، للسرخسي )( 1)
 (.1/156بدائع الصنائع، للكاساني ) (2)
 (. 1/156(، بدائع الصنائع، للكاساني )41-1/40)يمنظر: المبسوط، للسرخسي ( 3)
العيدين، باب  ، كتاب  (1762وَ )  (1761( برقم )402-2/401في سننه )الدَّارقطن  ( أخرجه:  4)

من طريقين: الأول:   -رضي الله عنهما –صفة من تجوز الصلاة معه وعليه، أخرجه عن ابن عمر  
الوليد خالد بن إسماعيل   الثاني: فيه أبو  فيه عثمان بن عبدالرحمن، وقد كذَّبه يحيى ابن معين، 

 .«متَّهمٌ بالكذب»المخزومي، قال عنه ابن عدي: 
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 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

 .(1(()يَ ؤمم القوم أقرؤهم لكتاب الله)):  قول النبي  (2
وجه الدلالة: أنَّ لفظ هذا الحديث عام؛ فيجب حمله على العموم؛ 

وعاصٍ، وقد يكون هذا الفاسق أقرأ قومه؛ لأنَّه لم يمفر ِّق بين مطيع  
 فما المانع أن يكون إماما؟ً!

الثاني:  في    القول  الفاسق  إمامة  جواز  عدم  إلى  والحنابلة  المالكية  ذهب 
 . (2)الصلاة

وي مقَدَّم في الإمامة كل  »ه (:  422قال القاضي عبدالوهاب البغدادي )
 .(3)«الفاسق تجوز إمامةمن كان أفضل، والفقيه أفضل من القارئ، ولا 

إنَّ ما  :  (4) على ما استدل به أصحاب القول الأول، بقولهم  ا عتضو وا
احتجَّ به أصحاب هذا القول من عموم الحديثين السابقين مخصوص بالقياس،  

 .(5) ((أئمتكم شفعاؤكم؛ فانظروا بمن تستشفعون)):  ومعارضٌ بقول النبي

 
المساجد ومواضع الصلاة، باب من (، كتاب  673( برقم )302في صحيحه )  مسلم( أخرجه:  1)

 أحق بالإمامة.
مالك، للفندلاوي (، تهذيب المسالك في نصرة مذهب  1/89يمنظر: التلقين، للقاضي عبدالوهاب )(  2)

 (.3/18(، المغن، لابن قدامة )1/504)
 (. 1/89التلقين، للقاضي عبدالوهاب ) (3)
 (. 1/506تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، للفندلاوي ) (4)
( 312/ 2لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ كاملًا، وإنما ورد في إحياء علوم الدين، للغزالي )(  5)

بدون الزيادة المذكورة في المتن، وقد ورد في تخريج إحياء علوم الدين،   ((أئمتكم شفعاؤكم))بلفظ:  
أئمتكم وفدكم إلى الله تعالى؛ فإن أردتم أن ))( بلفظ:  473( برقم )1/122للحافظ العراقي )
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 وجه الاعتاض هنا: 
م يذهبون إلى تخصيص عموم دليل المستدل، الذي يظهر   لنا من كلامهم أنهَّ

وقد نصوا على هذا المخص ِّص وهو القياس، وأيضاً ذكروا ظاهر آخر هو بمنزلة  
؛ ((أئمتكم شفعاؤكم؛ فانظروا بمن تستشفعون)):   المخص ِّص؛ وهو قول النبي

ولكن هذا تخصيصٌ بمفهوم المخالفة؛ لأنَّ الحديث لا يدل بمنطوقه على جواز  
إمامة الفاسق؛ بل الدليل مأخوذ من دلالة الخطاب، ومن المقرر أنَّ الحنفية لا  

؛ وعليه فالاعتِاض بمفهوم المخالفة (1)-دليل الخطاب-يقولون بمفهوم المخالفة  
 على القائلين بعدم جواز إمامة الفاسق غير مقبول عند علماء الجدل.

 
 
 

 
يَاركم ، قال الحافظ العراقي في تخريجه: الدارقطن والبيهقي وضعَّف إسناده ((تمزكُّوا صلاتكم فقد ِّمموا خِّ

من حديث ابن عمر والبغوي وابن قانع والطبراني في معاجمهم، والحاكم من حديث مرثد ابن أبي 
 مرثد نحوه وهو منقطع، وفيه يحيى بن يحيى الأسلمي وهو ضعيف.

 (.1/238(، قواطع الأدلة، لابن السمعاني )1/291يمنظر: الفصول في الأصول، للجصاص )( 1)
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 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

 المطلق قييد تالاعتاض على الدَّليل بالمبحث الثالث: 
 واصطلاحاً  تمهيد: التعريف بالمطلق والمقيَّد لغةً 

 
 المطلق في اللغة:

اسم مفعول، مأخوذ من مادة يدور معناها على وجوه تصاريفها المختلفة 
 . (1)على معنى: الانفكاك والتخلية

 المطلق اصطلاحاً:
يدور معناها على: اللفظ الدَّال على ة، دَّ ذكر له الأصوليون تعريفات عِّ 

 .(2)الماهية بِّلا قيَد
 

 المقُيَّد في اللغة:  
س، والخلخال من المرأة، يقال: قيَّدته أمقي ِّده رَ جل الفَ موضع القيد من رِّ  

إدراكه   سمرعة  من  الوحش  فكأن  أي:  الأوَابِّدِّ،  قيد  فرسٌ  ويقال:  تقييداً، 
 . (3)ممقيَّدة

 المقُيَّد اصطلاحاً:
 مُتقاربة:  ع رَّفه علماء الأصول بتعاريف   

 
 (.1518-4/1517(، الصحاح، للجوهري )3/420( يمنظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )1)
(2( للآمدي  الإحكام،  يمنظر:   )3/5( للقرافي  الفصول،  تنقيح  شرح  الأسرار، 209(،  (، كشف 

 (. 415-3/413(، البحر المحيط، للزركشي )2/287للبخاري )
 (. 2/529(، الصحاح، للجوهري )5/44( يمنظر: مقاييس اللغة، لابن فارس )3)
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الآمدي الأ»:  هو  قال  من  ، كزيد ما كان  ممعينَّ مدلول  على  الة  الدَّ لفاظ 
 . (1)« وعمرو، وهذا الرجل، ونحوه 

اللفظ الدَّال على مدلول المطلق بصفةٍ »:  ه ( هو730)  وقال البخاري    
 .(2)«زائدة

المتناول اِّ ممعَينَّ أو غير ممعَينَّ موصوف بأمر »  :هو  الشنقيطي  وقال الأمين 
 .(3)«زائدٍ على الحقيقة الشاملة لجنسه

 
 

 
 . (3/6الإحكام، للآمدي ) (1)
 .(2/286( كشف الأسرار، للبخاري )2)
 (. 410مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي )  (3)
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 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

 المطلب الأول: المقصود بسؤال حمل المطلق على المقيَّد
 

 المقصود بسؤال حمل المطلق على المقيَّد: 
أن يُنع المعتِض دعوى المستدل الإطلاق في دليله؛ بحمله على دليلٍ   

 يَّد.قَ مم 
مل على إطلاقه، فإذا ق مي ِّد كان ذلك تأويلًا؛ لأنَّه   والأصل أنَّ ال ممطلق يحم

 .(1)صرفٌ للفظ عن ظاهره إلى معنى يحتمله
 

 المثال على سؤال حمل المطلق على المقيَّد: 
على إجزاء الرقبة الكافرة في كفَّارة الظ ِّهَار   -مثلاً -أن يستدل الحنفي   

الحق   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ    ڇچ:  بقول 

 چگ  گ  گ  ڳ  گک  ک    ک  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
 جاء في هذه الآية ممطلقاً عن قيد الإيُان.  چڈچ؛ لأنَّ لفظ  ]3المجادلة:[

لك إجراء هذه الآية   ي أو المالكي مثلًا: لا أمسَل ِّمفيقول المعتِض الشافع 
الكريُة على إطلاقها؛ لأنَّ هذا الإطلاق جاء ممقَيَّداً في كَفَّارة القتل، وذلك في  

ڀ  ڀ     پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ:    هقول

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  

 .(2) ؛ فيجب حمله التقييد]92النساء:[ چٹ

 
 (.432( أصول الفقه، لحسين حامد )1)
رشد2) لابن  المجتهد،  بداية  شرح  يمنظر:  للقرطبي 2/1031)  القرطبي  (  القرآن،  الجامع لأحكام   ،)
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 المطلب الثاني: الجواب على سؤال حمل المطُلق على الـمُق يَّد 
 

أنَّ   شكَّ  حمل  لا  ال ممقَيَّدسؤال  على  المشتهرة   ال ممطلق  الأسئلة  من 
والمسموعة؛ لأنَّ ال ممطلق وال ممقَيَّد في كثير من الأحكام كالعام والخاص، ولذلك  

، (1)«فالصحيح أنَّ ال ممقَيَّد بيانٌ لل ممطلق كتخصيص العام»يقول ابن النجار:  
بالتخصيص ذكره علماء الأصول؛  وإذا كان كذلك فإنَّ الاعتِاض على العموم  

فيكون حمل ال ممطلق على ال ممقَيَّد كذلك؛ ولأنَّ ال ممقَيَّد هو مقصود الشارع إذا 
 كان التقييد صحيحاً، فينبغي حمله على ذلك. 

 الجواب على سؤال حمل المطُلق على الـمُق يَّد من حيث الجملة:
من الممكن أن يُُيب المستدل على حمل المعتض دليله المطلق على 

 : (2) دليل آخر مُق يَّد بجوابين 
أن يُنع المستدل التقييد باد ِّعاء اختلاف السبب أو الحكم   الجواب الأوَّل:

بين ال ممطلق وال ممقَيَّد، ثم يستدل على منعه بدليل يمسلَّم له، ففي المثال السابق  
في   مختلفٌ  الكفَّارة  موجب  إنَّ  مثلًا:  الحنفي  يقول  الأول  المطلب  في  الذ ِّكر 

مل  الآيتين، ففي الآية الأولى: الظ ِّهَار، وفي الآي ة الثانية: القتل الخطأ؛ وهنا لا يحم
 ال ممطلق على ال ممقَيَّد.

 
 (. 1/791(، فتح القدير، للشوكاني )20/297)

 (. 3/399( شرح الكوكب المنير، لابن النجار )1)
(، أصول 713-2/711(، إرشاد الفحول، للشوكاني )3/416( يمنظر: البحر المحيط، للزركشي ) 2)

 (. 406-405الفقه، لحسين حامد )
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الثاني: القَيد غير ممعتبر؛ لأنَّه ليس واقعاً   الجواب  أن يقول المستدل: إنَّ 
ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  چ:  موقع الشَّرط، كما في قوله  

؛ ]101النساء:[  چئي  بج  بح  بخ  بم   بى   بي  تج   تح  تخ

 غير ممعتبٍر هنا. چبم     بى چفالشرط ال متمث ِّل في الخوف  
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 مسألة فقهيَّة تطبيقيَّة على هذا الاعتاض : المطلب الثالث
 

 المسألة الفقهيَّة هي: حكم قصر العاصي بسفره للصلاة في السَّفر:
- ؟، اختلف العلماء  صلاتههل يُوز للعاصي بسفره أن يقصر في  

 على قولين: في هذه المسألة   -رحمهم الله
ذهب الحنفية إلى أنَّه يجوز للعاصي بسفره التِخص برخص   القول الأول: 

 . (1)السَّفر من قصرٍ وفطرٍ ونحوهما، ولا يختلف في ذلك عَمَّن سافر سفراً ممباحاً 
( السمرقندي  الصلاة  »ه (:  539قال  الرخصة، وهي  تثبت ثم  وغيره، 

بمطلق السَّفر، سواء كان سفر طاعة، كالجهاد والحج، أو سفر مباح، كالخروج  
 . (2) «إلى التجارة، أو سفر معصية، كالخروج لقطع الطريق ونحوه؛ وهذا عندنا

تعالى:    واستدلوا: الله  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چبقول 

 .(3)]184البقرة:[  چچ   چ  ڇ  ڇ
جعل مطلق السَّفر عمذراً في التِخص؛ فتقييد    وجه الدلالة: قالوا: إنَّ الله  

 . (4) الرخصة زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ
إلى أنَّه لا يجوز للعاصي    ذهب المالكية والشافعية والحنابلة  : الثانيالقول  

 
 (. 3/40(، البناية في شرح الهداية، للعين )2/149الفقهاء، للسمرقندي )يمنظر: تحفة ( 1)
 (. 2/149تحفة الفقهاء، للسمرقندي ) (2)
(3  )( للزيلعي  الدقائق،  شرح كنز  الحقائق  تبيين  للعين 1/216يمنظر:  الهداية،  شرح  في  البناية   ،)

(3/40 .) 
 (.1/216تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) حاشية العلامة الشلبي على (4)
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 .(1)بسفره التِخص برخص السَّفر من قصرٍ وفطرٍ ونحوهما
 .(2) «ولا يقصر العاصي بالسَّفر»قال القاضي عبدالوهاب البغدادي: 

إنَّ ما احتجَّ  واعتضوا على ما استدل به أصحاب القول الأول، بقولهم:  
ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ:  به أصحاب هذا القول من مطلق قوله  

حجة لهم فيه؛ لأنَّ ما   لا  ]184البقرة:[  چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  چبذلك الإطلاق قد بي َّنَه تعالى في قوله:    أراده الله  

تعالى:  ]173البقرة:[  چڱ    ں قوله  في  وأيضاً  ڎ  ڈ  ڈ   چ، 

، وهو  ]3المائدة:[  چک  ک  ک  گ  کژ  ژ  ڑ  ڑ
 . (3)المباح السَّفر

 وجه الاعتاض هنا: 
م منعوا دلالة المطلق الذي استدل به أصحاب القول الأول على الحكم؛  أنهَّ

م لا حجة لهم فيه؛     لأنَّ ما أراده الله  لأنه وِّجد مقي ِّد له، ولذلك قالوا إنهَّ
 تعالى.  بذلك الإطلاق قد بي َّنَه

دليل   لقيام  إطلاقه؛  على  المطلق  إجراء  منع  عن  عبارة  هنا:  فالاعتِاض 

 
(1  )( عبدالوهاب  للقاضي  التلقين،  مالك، 1/103يمنظر:  مذهب  نصرة  في  المسالك  تهذيب   ،)

( )1/542للفندلاوي  قدامة  لابن  المغن،  للنووي 3/115(،  المهذب،  شرح  المجموع   ،)
(4/223 .) 

 (. 1/103التلقين، للقاضي عبدالوهاب ) (2)
 (. 1/544تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، للفندلاوي ) (3)
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 التقييد، فحمل المعتِض المطلق على المقيد هنا من باب التَّأويل. 
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 الخاتمة
 

لله   العالمينالحمد  سيد رب  على  والسلام  والصلاة  محمدٍ  ،  آله  نا  وعلى 
 وأصحابه أجمعين ...       وبعد:

 فهذه أهم النتائج التي خرجت بها من هذا البحث: 
سؤال    :أولاً  عليها  يرَِّد  التي  الأوجه  أشهر  من  علماء   عند  التَّأويلأنَّ 

العام،    ،الأصول عامة والجدل خاصة الظَّاهر، وتخصيص  حمل  و ثلاثة: تأويل 
 .المطلق على المقيَّد

أنَّ المقصود بسؤال تأويل الظَّاهر: صرفم المعتِض لفظ المستدل   اً:ثاني
 .عن معناه القريب، إلى معنًى آخر محتمل بدليل يستدلُّ على صرف اللفظ

 أنَّ أوجه تأويل الظَّاهر:  و 
 . . أن يستعمل المعتِض اللفظ فيما يستعمل فيه كثيراً 1
 . . أن يتأوَّل المعتِض اللفظ، ويحمله على ما لا يمستعمل فيه كثيراً 2

الجواب على هذا السؤال من حيث الجملة: بأن يستدل على الظَّاهر  وأنَّ  
 .بما يسلم له، ويقوي الظَّاهر على المعنى الذي أورده عليه المعتِض
 وأنَّ أنواع الدَّليل الذي يُكن به تأويل الظَّاهر ثلاثة، هي: 

 تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقرينة. .1
 تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بظاهرٍ آخر. .2
 تأويل الظَّاهر إلى المعنى المحتمل بقياس.  .3

على    أنَّ المقصود بسؤال تخصيص العام: أن يأتي المستدل فيستدل  ثالثاً:
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العموم، ثم يتمسَّك بعموم هذا    دَ رَ وَ   حكم شرعي بدليلٍ  يغ  فيه صيغة من صِّ
 الدَّليل. 

يب المستدل على هذا السؤال بم  : ا يليوإنَّه من الممكن أن يجم
. أن يمبطل الدَّليل الخاص الذي ذكره المعتِض؛ وذلك بأن يُنع دلالته 1

 على الصورة التي ذمكرت، أو يمضعف سند ذلك الدَّليل.  
الدَّليل، 2 العام بذلك  الدَّليل الخاص؛ لكن يُنع تخصيص  يمسَل ِّم  أن   .

 كالقياس مثلًا. 
 . أن يمعارض الدَّليل الخاص الذي ذكره المعتِض بدليلٍ خاص.3

المقيَّد: أن يُنع المعتِض دعوى أنَّ المقصود بسؤال حمل المطلق على    اً:رابع
 المستدل الإطلاق في دليله؛ بحمله على دليلٍ مقيَّد. 

يب المستدل على حمل المعتِض دليله المطلق على   وإنَّه من الممكن أن يجم
 دليل آخر ممقَيَّد بجوابين:

بين  1 الحكم  أو  السبب  اختلاف  باد ِّعاء  التقييد  المستدل  يُنع  أن   .
 ال ممطلق وال ممقَيَّد، ثم يستدل على منعه بدليل يمسلَّم له. 

 . أن يقول المستدل: إنَّ القَيد غير ممعتبر؛ لأنَّه ليس واقعاً موقع الشَّرط. 2
 

البحث: أوصي نفسي والباحثين    -تعالىبعد تقوى الله  - وفي نهاية هذا 
بالاعتِاضات، كالاعتِاض على الدَّليل بدعوى المشاركة في الاستدلال  بالعناية  

به، والاعتِاض على الدَّليل بالقول بموجبه والمنازعة في مقتضاه، وما شابه ذلك؛ 
 فمثل هذه الد ِّراسات جديرة بالبحث والاهتمام والد ِّراسة.
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، وإن أسأت فمن نفسي  تعالىهذا ما استطعت عمله، فإن أحسنت فمن الله 

  والشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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 فهرس المصادر
 القرآن الكريم. (1
الآمدي )ت  الإحكام في أصول الأحكام،    (2 لأبي الحسن علي بن محمد بن سالم 

 ه . 1424، عام  1ه (، دار الصميعي: الرياض، ط631
ه (، دار  505لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت  إحياء علوم الدين،    (3

 الشعب: القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. 
لمحمد بن علي الشوكاني )ت  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،    (4

ط1250 بيروت،  العربي:  الكتاب  دار  عناية،  عزو  أحمد  تحقيق:  عام  3ه (،   ،
 ه . 1424

الخلاف،    (5 مسائل  نكت  على  علي الإشراف  بن  عبدالوهاب  محمد  أبي  للقاضي 
 ه . 1420، عام 1ه  (،  دار ابن حزم: بيروت، ط422البغدادي )ت 

ه  (، دار الفكر: دمشق، 1436للدكتور وهبة الزحيلي )ت  أصول الفقه الإسلامي،    (6
 ه . 1406، عام  1ط

الفقه،    (7 )ت  أصول  حسان  حامد  حسين  )د.م(،  1442للدكتور  )د.ن(:  ه (، 
 )د.ط(، )د.ت(.

لمحي الدين يوسف بن عبدالرحمن الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة،   (8
،  1ه (، تحقيق: محمود محمد الدغيم، مكتبة مدبولي: القاهرة، ط656بن الجوزي )ت  

 ه . 1415عام 
الفقه،   (9 أصول  المحيط في  الزركشي  البحر  عبدالله  بن  بهادر  بن  عبدالله محمد  لأبي 

 ه .1413، عام  2ه (، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت، ط794)ت
لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني )ت   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (10

 ه . 1406، عام 2ه (، دار الكتب العلمية: بيروت، ط587



 

 

288 
لِيل بِالتَّأويل   الاعتِاض ع لى الدَّ

 د. عبد الله بن أحمد بن سعيد الشريف

ه (، 478لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجوين )ت    البرهان في أصول الفقه، (11
علَّق عليه وخرَّج أحاديثه: صلاح بن محمد عويضة، دار الكتب العلمية: بيروت، 

 ه . 1418، عام  1ط
العين )ت    البناية في شرح الهداية، (12 بن أحمد  دار 855لأبي محمد محمود  ه (، 

 ه . 1411، عام 2الكتب العلمية: بيروت، ط
القاموس،   (13 جواهر  من  العروس  )ت  تاج  الزبيدي  مرتضى  ه (، 1205لمحمد 

   ه .1385تحقيق: عبدالستار فراج، وآخرون، مطبعة حكومة الكويت: الكويت، ط
الدقائق، (14 شرح كنز  الحقائق  )ت    تبيين  الزيلعي  علي  بن  ه (، 743لعثمان 

 وبهامشه: حاشية العلامة الشلبي، مكتبة إمدادية ملتان: باكستان، )د.ط(، )د.ت(.
ه (، دار الكتب 539لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي )ت    تحفة الفقهاء، (15

 ه . 1405، عام  1العلمية: بيروت، ط
تخريج إحياء علوم الدين، المسُ مَّى بـــــ: المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في  (16

الأخبار،   العراقي )ت  الإحياء من  بن الحسين  الفضل عبدالرحيم  ه (،  806لأبي 
 ه . 1415، عام 1اعتنى به: أشرف بن عبدالمقصود، دار طبرية: الرياض، ط

ه (، دار الإيُان:  816للسيد الشريف علي بن محمد الجرجاني )ت  التعريفات،   (17
 الإسكندرية، )د.ط(، )د.ت(. 

الإسلامي،   (18 الفقه  في  النصوص  صالحتفسير  أديب  محمد  المكتب ،  للدكتور 
 ه . 1413، 4الإسلامي: بيروت، ط

المعروف بابن أمير الحاج )ت لشمس الدين محمد بن محمد،  التقرير والتحبير،   (19
 ه  . 1403، عام 2ه  (، دار الكتب العلمية: بيروت، ط879

للقاضي أبي محمد عبدالوهاب بن علي البغدادي )ت التلقين في الفقه المالكي،   (20
 ه .1406ه  (، تحقيق: د.محمد ثالث الغاني، جامعة أم القرى: مكة المكرمة، ط422
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مالك،   (21 مذهب  نصرة  في  المسالك  دوناس تهذيب  بن  يوسف  الحجاج  لأبي 
)ت   الإسلامي: 543الفندلاوي  الغرب  دار  البوشيخي،  أحمد  أ.د.  تحقي ق:  ه (، 

 ه . 1430، عام 1تونس، ط
القرآن،   (22 لأحكام  )ت  الجامع  القرطبي  أحمد  بن  محمد  عبدالله  ه (، 671لأبي 

ط بيروت،  الرسالة:  مؤسسة  التِكي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  عام  1تحقي ق:   ،
 ه . 1427

ه (، تحقيق: 256لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت  الجامع الصحيح،   (23
 ه . 1400، عام  1محب الدين الخطيب، المكتبة السلفية: القاهرة، ط

ه (،  513لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي )ت  الجدل على طريقة الفقهاء،   (24
 مكتبة الثقافة الدينية: مصر، )د.ط(، )د.ت(. 

ه (، دار الكتب 771لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السُّبكي )ت    جمع الجوامع، (25
 ه . 1424، عام  2العلمية: بيروت، ط

ه (، دار 1250لحسن بن محمد العطار )ت    حاشية العطار على جمع الجوامع، (26
 الكتب العلمية: بيروت، )د.ط(، )د.ت(. 

البناني على متن جمع الجوامع،   (27 العلامة  بن أحمد حاشية  الدين محمد  لشمس 
 ه . 1402ه (، دار الفكر: بيروت، ط1198البناني )ت 

للدكتور دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام في ضوء الفقه الإسلامي،   (28
 ه .  1435، عام 1إحسان للنشر والتوزيع: العراق، ط، مصطفى إبراهيم الزلمي

لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السُّبكي رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،   (29
ه (، تحقيق: على محمد معوض، عادل أحمد عبدالموجود، عالم الكتب: 771)ت  

 ه . 1419، عام 1بيروت، ط
ه (، 620بن أحمد بن قدامة )ت    لموفق الدين عبدالله روضة الناظر وجنة المناظر،   (30

 ه . 1430، عام  1اعتنى به وعلَّق عليه: محمد مرابي، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
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ه (، تحقيق: محمد عبدالقادر 458لمحمد بن يزيد القزورين )ت  سنن ابن ماجة،   (31
 ه . 1424، عام  2عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

ه (، تحقي ق: شعيب الأرنؤوط 385لعلي بن عمر الدَّارقطن )ت  سنن الدَّارقطني،   (32
 ه . 1424، عام  1وآخرون، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

ه (، تحقيق: د.  273لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي )ت  السنن الكبرى،   (33
 ه . 1418، عام 1بشار عواد معروف، دار الجيل: بيروت، ط

ه (، حكَّم 303لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النَّسَائي )ت    سنن النَّس ائي، (34
الرياض،  المعارف:  الدين الألباني، مكتبة  أحاديثه وآثاره وعلَّق عليها: محمد ناصر 

 ، )د.ت(. 1ط
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد،   (35

 ه .1416، عام  1ه (، تحقيق: د. عبدالله العبادي، دار السلام: مصر، ط520)ت  
لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي، المشهور بالقرافي شرح تنقيح الفصول،   (36

 ه .1424ه (، دار الفكر: بيروت، ط684)ت 
لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي، المشهور بابن النجار شرح الكوكب المنير،   (37

ه (، تحقيق: د. محمد الزحيلي، د. نزيه حماد، مكتبة العبيكان: الرياض، 972)ت  
 ه . 1413ط

ه (،  716لأبي الربيع سليم ان بن عبدالقوي الط وفي )ت  شرح مختصر الروضة،   (38
ط بيروت،  الرسالة:  مؤسسة  التِكي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله  د.  عام  1تحقي ق:   ،

 ه . 1408
ه (، 393لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري )ت  الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،   (39

 م.1990، عام 4تحقيق: أحمد عبدالغفور عطَّار، دار العلم للملايين: بيروت، ط
مسلم،   (40 )ت صحيح  النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  لأبي 

 ه . 1427، عام 1ه (، دار طيبة: الرياض، ط 261
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ه (، تحقيق: 429بن ظاهر التميمي )ت    لعبدالقادرعِيار النَّظر في علم الجدل،   (41
أحمد محمد عروبي، أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية: الكويت، )د.ط(، 

 )د.ت(. 
ه (، 458لأبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء البغدادي )ت  العدة في أصول الفقه،   (42

 ه . 1420، عام 2تحقيق: أ.د. أحمد بن علي سير المباركي، )د.ن(: الرياض، ط
الجدل،  (43 علم  في  الجذل  )ت   علم  الط وفي  عبدالقوي  بن  سليم ان  الربيع  لأبي 

ه (، تحقيق: فولفهارت هاينريشس، مؤسسة الأبحاث العلمية الألمانية: بيروت، 716
 ه . 1408ط

القدير،   (44 )ت  فتح  الشوكاني  علي  بن  عبدالرحمن 1250لمحمد  د.  تحقيق:  ه (، 
 عميرة، دار الوفاء: مصر، )د.ط(، )د.ت(. 

ه (، تحقيق: د.  370لأحمد بن علي الرَّازي الجصاص )ت  الفصول في الأصول،   (45
، عام  3عجيل بن جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الكويت، ط

 ه . 1428
الثبوت،   (46 الدين محمد فواتح الرحموت بشرح مسلم  لعبدالعلي محمد بن نظام 

ه (، ضبطه وصححه: عبدالله محمود محمد، دار الكتب العلمية:  1225اللكنوي )ت  
 ه . 1423، عام 1بيروت، ط

ه (، الهيئة 817لمحمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي )ت  القاموس المحيط،   (47
 ه . 1398المصرية العامة للكتاب: مصر، ط

للدكتور محمد بن عبدالعزيز المبارك، جامعة الإمام محمد القرائن عند الأصوليين،   (48
 ه . 1426، عام 1بن سعود الإسلامية: الرياض، ط 

ه (، 489لأبي المظفَّر منصور بن محمد السمعاني )ت  قواطع الأدلة في الأصول،   (49
 ه .1418، عام  1تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط
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لعبدالعزيز بن أحمد البخاري كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،   (50
 ه (، دار الكتب العلمية: بيروت، )د.ط(، )د.ت(. 730)ت 

ه (، مؤسسة 1094لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسين الكفوي )ت  الكليات،   (51
 ه . 1419، عام  2الرسالة: بيروت، ط

البخاري،   (52 أحاديث  رياض  إلى  الجاري  عثمان الكوثر  بن  إسماعيل  بن  لأحمد 
التِاث: بيروت، 893الكوراني )ت   ه (، تحقي ق: أحمد عزو عناية، مؤسسة إحياء 

 ه . 1429، عام  1ط
ه (،  711لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )ت  لسان العرب،   (53

 تحقيق: عبدالله علي الكبير، وآخرون، دار المعارف: القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. 
ه (، دار المعرفة: بيروت، ، )د.ط(، 492لمحمد بن أحمد السرخسي )ت  المبسوط،   (54

 )د.ت(. 
ه (، تحقيق: زهير  395لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت    مجمل اللغة،  (55

 ه  1406، عام 2عبدالمحسن، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط
ه (، تحقيق: محمد 676لمحي الدين بن شرف النووي )ت  المجموع شرح المهذب،   (56

 نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد: جدة، )د.ط(، )د.ت(. 
لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر،   (57

 ه . 1426، عام  1ه (، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة، ط1393)ت 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت المستصفى من علم الأصول،   (58

المنورة،  505 المدينة  الإسلامية:  الجامعة  حافظ،  زهير  بن  حمزة  أ.د.  تحقيق:  ه (، 
 )د.ط(، )د.ت(.

ه (، تحقيق: 476لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )ت  المعونة في الجدل،   (59
 ه . 1408، عام  1عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط
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ه (، تحقيق: د.عبدالله 620لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة )ت  المغني،   (60
،  3بن عبدالمحسن التِكي وَ د.عبدالفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب: الرياض، ط

 ه . 1417عام 
اللغة،   (61 )ت  مقاييس  زكريا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسين  تحقيق: 395لأبي  ه (، 

 ه . 1399عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر: بيروت، ط
ه (، تحقيق: شريفة بنت 517لمحمد بن محمد البروي )ت  المقتح في المصطلح،   (62

 ه . 1424، عام  1علي الحوشان، دار الوراق: مصر، ط
ه (،  474لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت    المنتقى شرح موطأ مالك، (63

 ه .1420، عام  1تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، ط
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )ت المنخول من تعليقات الأصول،  (64

 ه (، تحقيق: د.محمد حسن هيتو، دار الفكر: بيروت، )د.ط(، )د.ت(. 505
ه (،  474لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت  المنهاج في ترتيب المنهاج،   (65

 تحقيق: عبدالمجيد تركي، دار الغرب الإسلامي: بيروت، )د.ط(، )د.ت(. 
الشريعة،   (66 أصول  )ت الموافقات في  الشاطبي  موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  لأبي 

 ه . 1417، عام  1ه (، تقديم: عبدالله بن بكر أبو زيد، دار ابن عفان: الخبر، ط790
العقول،   (67 نتائج  في  الأصول  )ت ميزان  السمرقندي  أحمد  بن  محمد  بكر  لأبي 

ط 539 مصر،  التِاث:  دار  مكتبة  البر،  عبد  زكي  د.محمد  تحقيق:  عام  2ه (،   ،
 ه . 1418

الأصول،   (68 منهاج  شرح  في  السول  الحسن نهاية  بن  عبدالرحيم  الدين  لجمال 
  ه (، عالم الكتب: بيروت، )د.ط(، )د.ت(.772الأسنوي )ت 

والأثر،   (69 الحديث  غريب  في  )ت النهاية  الجزري  الأثير  بن  محمد  بن  للمبارك 
إحياء التِاث محمود بن محمد الطناحي، دار ه (، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، و 606

 العربي: بيروت، )د.ط(، )د.ت(.
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